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إھداء

إلي جدتي محجوبة.ي عسي من االله أن یطیل في عمرها إلي أمي التي لم تلدن

ان دعائها سر نجاحي، إلى أعز شخصإلى من كإلى بسمة الحیاة وسر الوجود

إلى أمي الحبیبة حسینة.

من أحمل اسمه بكل افتخار، أرجو من االله أن یمدد في عمره لیكون دائما عمادي  إلى

ودعمي، إلى أبي العزیز عبد الوهاب.

سندي في .إلى إخوتي أمازیغ، ومسینیسا، وإلى أختي الغالیة كهینة وزوجها سفیان

الدنیا لا أحصي لهم الفضل.

سر وماریاإلى أحلى إثنین: یا

دوني ووقفوا بجنبي طوال مشواري الدراسي.إلى أصدقائي الذین ساع

إلى أساتذتي الكرام وكل رفاقي في الدراسة.

وإلى كل من سقط من قلمي سهوا.

إلیكم جمیعا أهدي ثمرة جهدي المتواضع.

ثیللي



كلمـــــــــــــــــــــــة شكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

والدي وأن أعمل صالحا التي أنعمت على وعلى وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك 

ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحین

سعدون اعترافا بالفضیل والجمیل، أتقدم بالشكر والتقدیر إلى أستاذتي الفاضلة السیدة 

والتصویب خدمة للعلم، رغم انشغالاتها الكثیرة التي تعهدت هذا العمل بالإشراف كریمة

خیر.فجزاها االله كل 

كما نتقدم بالشكر إلى لجنة المناقشة الأفاضل على قبولهم مناقشة المذكرة.

الأساتذة الكرام الذین شرفونا بمساعدتهم في المسار الدراسي، نحن ممتنین للجمیع 

مة التي أنارت لنا الطریق.على التوجیهات القیّ 

مدیر شركة التأمین ببجایة.موهوبي محند أولحاجالسید كما نشكر 
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إھداء
وسهرت إلى نبع الحنان والرحمة والعطاء والسخاء، إلى من وهبت حياتها ونفسها لنا

قدامها الجنة، إلى والدتي الغالية غنية.
ٔ
جل راحتنا وسعادتنا، إلى من تحت ا

ٔ
من ا

جل عيش إلى رمز التضحية والشجاعة والحرص، إلى من وهب وسخر تعبه 
ٔ
وجهده من ا

كريم، إلى والدي الحنون مبروك.

مير، ياسر.
ٔ
سرتي التي ترعرعت بينها، إلى إخوتي لياس، ا

ٔ
إلى ا

صدقائي وزملائي، إلى 
ٔ
ساتذتي الذين ساعدوني طوال مسيرتي الدراسية وكل ا

ٔ
إلى كل ا

كل طالب بحث كل في مجال تخصصه.

هدي 
ٔ
العمل المتواضع.هذا إلى كل هؤلاء ا

 روزة



إھداء
مي التي لم تلدن

ٔ
ن يطيل في عمرها إلي ا

ٔ
إلي جدتي محجوبة.ي عسي من الله ا

عز شخصإلى من كإلى بسمة الحياة وسر الوجود
ٔ
ان دعائها سر نجاحي، إلى ا

مي الحبيبة حسينة.
ٔ
إلى ا

ن يمدد في عمره ليكون دائما عمادي 
ٔ
رجو من الله ا

ٔ
حمل اسمه بكل افتخار، ا

ٔ
إلى من ا

بي العزيز عبد الوهاب.ودعمي، إلى 
ٔ
ا

ختي الغالية كهينة وزوجها سفيان
ٔ
مازيغ، ومسينيسا، وإلى ا

ٔ
سندي في .إلى إخوتي ا

حصي لهم الفضل.
ٔ
الدنيا لا ا

حلى إثنين: يا
ٔ
سر ومارياإلى ا

صدقائي الذين ساعدوني ووقفوا بجنبي طوال مشواري الدراسي.
ٔ
إلى ا

ساتذتي الكرام وكل رفاقي في الدراسة.
ٔ
إلى ا

كل من سقط من قلمي سهوا.وإلى

هدي ثمرة جهدي المتواضع.
ٔ
إليكم جميعا ا

ثیللي



 كلمـــــــــــــــــــــــة شكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

  بسم االله الرحمان الرحيم

وقال رب أوزعني أن أشكر ﴿

 على و ليالتي أنعمت عنعمتك 
والدي وأن أعمل صالحا ترضاه 
وأدخلني برحمتك في عبادك 

  19النمل﴾الصالحین

ستاذتي الفاضلة 
ٔ
تقدم بالشكر والتقدير إلى ا

ٔ
اعترافا بالفضيل والجميل، ا

والتصويب خدمة التي تعهدت هذا العمل بالإشراف سعدون كريمة السيدة 
للعلم، رغم انشغالاتها الكـثيرة فجزاها الله كل خير.

فاضل على قبولهم مناقشة كما 
ٔ
نتقدم بالشكر إلى لجنة المناقشة الا

المذكرة.

ساتذة الكرام الذين شرفونا بمساعدتهم في المسار الدراسي، نحن 
ٔ
الا

نارت لنا الطريق.ممتنين للجميع على التوجيهات القيّ 
ٔ
مة التي ا

ولحاج السيد كما نشكر 
ٔ
مين ببجاية.موهوبي محند ا

ٔ
مدير شركة التا



قائمة المختصرات

Liste des principales abréviations utilisées

أولا: باللغة العربیة

ج.ر.ج.ج: الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة

ج: الجزء.

د.ب.ن: دون بلد نشر.

د.د.ن: دون دار نشر.

د.س.ن: دون سنة نشر.

ص.ص: من الصفحة إلى الصفحة.

ص: صفحة.

ط: طبعة.

د.ط: دون طبعة.

م: مجلد.

  فقرة.ف: 

ق.م.ج: القانون المدني الجزائري.

ق.م.ف: القانون المدني الفرنسي.

ق.م.م: القانون المدني المصري.

ثانیا: باللغة الفرنسیة

P : page.

Op-Cit: ouvrage précédemment cité.
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نتیجة زیادة الطلب على الأكثر تداولا بین الأشخاصمن العقود المدنیةالإیجاریعتبر عقد 

عبارة عن هم تطبیقاته في مجال الثروة العقاریة سواء كانت أوظهرت ، منافع الأشیاء المختلفة

.راضي زراعیةأو أسكنات 

احیة الاجتماعیة ــــــــیة، فمن النداـــــــــالاقتصو  من الناحیة والاجتماعیةالإیجارتبرز أهمیة عقد 

التي تتــمكن بها الطبقة المتوسطة أو الطبقة الضعیـــــــفة اقتصادیا في المجتمع من لة ــــــیعتبر الوسی

الحصول على  مسكن یأویها دون أن تضطر إلى دفع تكالیف إنشاء هذا المأوى، كما هو النظام 

ش على فائض ثمارها، ویعد استغلال أراضیهم والعیالذي یمكن طبقة المزارعین البسطاء من

فراد المجتمع من الانتفاع ببعض المنقولات التي لا یستطیعون أوسیـــــلة یتمكن بها الإیجار

لى الأعیان فلما جاز إكالحاجة فإن الحاجة إلى المنافع ":في هذا الصدد یقول ابن قدامةو ،شراءها

خفى ما بالناس من الحاجة إلى ولا یالعقد على الأعیان، وجب أن تجوز الإجارة على المنافع، 

فإنه لیس لكل أحد دار یملكها، ولا یقدر كل مسافر على بعیر أو دابة یملكها، ولا یلزم ،ذلك

ما من الناحیة أ 1،"لذلك . فلا بد من الإجارة...م تطوعًا.هم وحملهأصحاب الأملاك إسكان

طار علاقة إصحاب الأموال العقاریة استثمارها والحصول على ریعها في فهو یسمح لأالاقتصادیة

.تعاقدیة ملزمة

یجمع بین طائفتین من،وهو المسماة لعقودان مر بر عقد الإیجااعتُ ظرا لهـذه الأهمیـةـن

فردت له أحكاما قانونیة خاصة بـه، ومنهـا وأُ الأشخاص هما طائفة المؤجرین وطائفة المستأجرین، 

المتعلقة بمسؤولیة المستأجر. تلك 

یجب على المستأجر الذي ساسوعلى هذا الأالملزمة للجانبین من العقود الإیجارعقد  نإ

ینتفع بالعین المؤجرة أن یردها إلى المؤجر على الحالة التي كانت علیها وقت التعاقد، دون تغییر 

وأن یبذل في ذلك عنایة الرجل بیل تنفیذ هذا الالتزام یجب علیه أن یحافظ علیهافیها، وفي س

هلاك العین المؤجرةوالحكم ذاته في حالة ، المدنیة، وإذا أخل بالتزاماته ترتبت مسؤولیتهالعادي

.استعمالهابإساءتهالحاصل بفعله أو 

.321.، ص1968مكتبة القاهرة،،د.ط ،5، ج.المغنى، أبو محمد موفق الدین بن قدامة1
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لم یتوقف المشرع عند هذه الحدود من المسؤولیة، فوسع من نطاقها لتشمل المسؤولیة عن 

الحریق  

.فالمستأجر یعتبر مسؤول عن الحریق الذي یشب في العین المؤجرة

في  496وأفرد لها نص المادة ،نظم المشرع الجزائري المسؤولیة عن حریق العین المؤجرة

) من الباب الثامن (العقود المتعلقة الإیجار(بصفة عامة) من  الفصل الأولالإیجارالقسم الأول  (

) من الكتاب الثاني (الالتزامات والعقود) من القانون المدني الجزائري والتي تنص بالشيءبالانتفاع 

المستأجر مسؤول عن حریق العین المؤجرة إلا اثبت أن الحریق نشأ عن سبب لیس "كما یلي:

.من فعله

تعدد المستأجرون لعقار واحد،كان كل واحد منهم مسؤولا عن الحریق بالنسبة للجزء  فإذا

الذي یشغله بما فیهم المستأجر إن كان یسكن العقار،إلا اذا ثبت إن الحریق بدا نشوبه في 

1."الجزء الذي یشغله احد المستأجرین ،فیكون وحده مسؤولا عن الحریق

هلاك العین اختلاف بین حالةالقانون الفرنسي القدیم ظلفي لم یكن وتجدر الملاحظة أنه 

الحریق عن حالة الهلاك بغیر الحریق، فكان على المستأجر أن یثبت أن الهلاك لمؤجرة بسبب ا

تابعه، أما القانون الحدیث یعتبر مسؤولیة المستأجر في الحریق عن أو الحریق لم یكن ناتجا عنه و 

.وقع بسبب أجنبيالحریق  أننفي مسؤولیته إلا إذا أثبت ولا یستطیع مسؤولیة جسمیة

وبغیة تیسیر حصول المؤجر المتضرر على تعویض، جعل المشرع للمستأجر الحق في 

تأمین مسؤولیته الناتجة عن حریق العین المؤجرة التي یشغلها، بل أن المشرع الفرنسي جعله الزامي 

یضمن تأمین الجانب ،تأمینا من الدینالمدنیة المسؤولیةیعتبر التأمین من في بعض الحالات،  و 

المالیة ة السلبي للذمـة المالیـة للمؤمن له، أي تغطیة الزیادة التي قد تصیب العنصر السلبي للذم

.للمؤمن له والمتمثلـة فیما على المؤمن له من التزامات مالیة تجاه الغیر

78المعدل والمتمم، ج.ر.ج.ج. عدد ، المتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75أمر رقم 1

.2005جوان 20، بتاریخ 44، ج.ر.ج.ج. عدد 10-05، معدل ومتمم، بموجب القانون 1975سبتمبر 30بتاریخ 
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المتعلق قانونمن ال 59إلى  56في المواد مین من المسؤولیةأالتالجزائري المشرعنظم  

بتعویض حقا قانونیا یستطیع بواسطته مطالبة المؤمن مباشرة ر و المضر بمقتضاها منح1میناتأبالت

الضرر الذي أصابه.عن 

أهمیة الموضوع

جر عن حریق العین المؤجرة في ضوء القانون أدراسة موضوع مسؤولیة المستتكمن أهمیة 

، بل هو الجزء الأهم في الإیجارع خصوصیة في عقد ـــالمواضیأكثرباعتباره منالمدني الجزائري،

والمطالبة الإیجارنظرا  لأن حریق العین المؤجرة غالبا ما یؤدي إلى انتهاء عقد الإیجارعقد 

الذي قد یحرم من ؤجر الودیة أو القضائیة لحصول على التعویض مما یلقي عبء على الم

قد تطول.لمدةاستغلال ملكه

التي وقلة المراجع في نقص الدراساتموضوع هذا الأهمیة البحث في أیضا نكمت

أهمیة التأمین من هذه المسؤولیةإبرازأیضا في و ،تناولت هذا الجانب من مسؤولیة المستأجر

عن تیح للمؤجر الحصول على التعویض یوهو ،باعتباره أحد التطبیقات الهامة للمسؤولیة المدنیة

بسبب الحریق.الأضرار التي تلحق العین المؤجرة

أسباب اختیار الموضوع

باعتباره من عن حریق العین المؤجرة "، المستأجرمسؤولیة موضوع "كتب فـينأن نا ر اخت

جت مسؤولیة حیث أن أغلب الدراسات القانونیة عال، المواضیع الملحة والتي لم یرد بشأنها دراسات

من خلاله نقوم بتحلیل ما تضمنه القانون المدني ، و بالتزاماته العقدیةإخلالهالمستأجر المترتبة عن

.مضامین هذه المسؤولیةیسـهل علـى الباحثین الرجوع إلى مما ،من أحكام في هذا المجال

تنظم وجود نصوص قانونیة عدم كذلك من أهم المسوغات لدراسة هذا الموضوع هو 

في الأمر رقم  ، حیث اكتفى المشرع مخاطرخاصة أمام تزاید الموضوع التأمین  من هذه المسؤولیة

مؤرخ 04-06، معدل ومتمم بالقانون 13یتعلق بالتأمینات، ج.ر. عدد 25/01/1995المؤرخ في 07-95أمر رقم 1

.2006مارس 12، صادر بتاریخ 15، ج.ر. عدد 2006فبرایر  20في 
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وحق ،مین من المسؤولیة المدنیةتأنص فیه على الالبمیناتأالمتضمن قانون الت95-07

المضرور في التعویض  دون أن یلم بكافة جوانبه وترك الرجوع بذلك للقواعد العامة للمسؤولیة 

التأمین.بالرغم من خصوصیة الدعوى المباشرة في

البحثإشكالیة

قد یلحق العین المؤجرة حریق یؤدي إلى وضع المؤجر في مواجهة المستأجر، وفي هذا 

كما یلي:الإشكالیةالإطار تتمحور 

  ؟ هذه الوضعیةالجزائريكیف نظم المشرع

كما یلي:إلى تقسیم البحث ارتأیناشكالیة للإجابة على هذه الإ

.الإیجاریةالنظام القانوني للعلاقة :الفصل الأول

أحكام مسؤولیة المستأجر عن حریق العین المؤجرة.:الفصل الثاني
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وتداولا بین أفراد المجتمع  یعد عقد الإیجار من أهم العقود المسماة ومن أكثرها انتشارا 

وذلك بالنظر إلى الدور الذي یلعبه في الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة على حد سواء، والذي أكسبه 

حدد تو  لمستأجراو  بین المؤجرات المختلفة العلاقنظم وعلى أساس هذا العقد ت، أهمیة بالغة

، ولقد أولاه المشرع الجزائري اهتماما خاصا، ویتجلى ذلك من خلال تنظیمه في التزامات كل منهما

القانون المدني.

بموضوع بحثنا یتوجب علینا وضع اطار مفاهیمي لهذا العقد من حیث توضیح للإحاطة

ضرورة الحدیث المؤجرة، نرى من جهتنا إلى عین بالأساساولما كان موضوع بحثنا یرتبط،مفهومه

.(المبحث الأول)مه وشروطهو عن الشيء المؤجر من خلال تحدید مفه

دون أن العین المؤجرة بإن الغایة من عقد الایجار هي تمكین المستأجر من الانتفاع 

یتملكها، فهو ملزم بردها للمؤجر عند انقضاء العقد، ولكي یتمكن من ردها وفي الصورة التي 

ن یحافظ علیها حتى ذلك التاریخ وإلا كان مخلا بالتزامه العقدي، ومن هذا تسلمها فیها یجب علیه أ

.(المبحث الثاني)المنطلق یجب أن نعرض ضرورة المحافظة على العین المؤجرة  
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المبحث الأول

والشيء المؤجرعقد الإیجار يمفهومتحدید

على التملك من الانتفاع تي تتیح للفرد غیر القادر الیعتبر عقد الإیجار الوسیلة القانونیة 

وفي إطار بحثنا یلزمنا الأمر أن فیما یتعلق بالسكن،وذلك اشباعا لحاجته خاصة بما لا یملك، 

وأیضا ،(المطلب الأول)نبیّن مختلف التعاریف التي وردت بشأن عقد الایجار وابراز وخصائصه 

.الثاني)(المطلبما ورد بشأن الشيء المؤجر من تعریف وشروط 

المطلب الأول

تعریف عقد الإیجار وخصائصه

إلا أن جمیع هذه التعریفات كانت تنتهي ،تعددت وجهات النظر في تعریف عقد الإیجار

تمیزه عن التي خصائص ال علىكما أن الفقه القانوني اتفق ،( الفرع الأول)واحد لهلإعطاء معنى 

.الثاني) (الفرعمن العقودغیره

الفرع الأول 

تعریف عقد الإیجار

كما حضي هذا العقد بتعاریف فقهیة ،)أولا(عریف عقد الإیجار تتصدى فقهاء اللغة إلى 

التشریعیة  ریفهاتع تأما على مستوى القوانین الداخلیة فقد تعدد، (ثالثا)ةقانونیو (ثانیا)إسلامیة

.(رابعا)

أولا: التعریف اللغوي

، ولها رَ جَ الإجارة مشتقة من الأجر وفعلها أَ عرّف فقهاء اللغة الإیجار على النحو التالي: " 

كان ، فأمّا الكراء فالأجر والأجرة.ریوالثاني جبر العظم الكس،الكراء على العملمعنیان الأول:

.1"الخلیل یقول: الأجر جزاء العمل، والفعل

، دار الفكر،  د.ب.ن  1، ج.المحقق: عبد السلام محمد هارون، مقاییس اللغةمعجم بن فارس بن فارس القزویني، أحمد 1

.62، ص. 1979
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آجرَ، یُؤجر، إیجارًا، فهو مُؤجِر، والمفعول مُؤْجَر، آجر البیت من "أخرون كما یلي: وعرفه 

أجره الشّيءَ: مكّنه من الانتفاع منه مقابل أجرة معیَنة، ، وأیضا جاره: انتفع به مقابل أجرة معیّنة

.1."أكراه إیّاه "أجَره الدارَ 

: تعریف عقد الإیجار في الفقه الإسلامينیاثا

"وفي نفس المعنى بأنه:،2"كما یلي: "الإجارة بیع المنفعةف الفقه الإسلامي عقد الإیجار عرّ 

.3"بیع منافع معلومة بعوض معلوم

 ا.علإجارة لیست بیاأن ویؤخذ على هذا التعریف

بأنها: "عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض البعض الأخرعرَّفها و 

وما یمیّز هذا التعریف أنه یشترط أن تكون المنفعة مباحة أي مشروعة. ،4"معلوم

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا یَا یستمد عقد الایجار مشروعیته من عدة نصوص قرآنیة نذكر منها ما یلي: 

5الأمین".القويّ أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ 

تعریف الفقه القانونيلثا:ثا

عقد الإیجار بأنه "عقد یندرج ضمن العقود التي ترد على شراح القانونف جانب من عرّ 

الأعمال ومنفعة الأشیاء بمقابل بدل إیجاري یدفعه المستأجر للمؤجر كاستئجار دار للسكنى أو 

1أراضي زراعیة".

2008د.ب.ن، ، عالم الكتـــــب، 1،.ط.1، ج.العربیــــــة المعــــاصرةة ـــم اللغــجــمعأحــمد مــختـار عبـــد الحمیــــــد عمــر، 1

.65. 64. صص. 
، دار الكتب العلمیة، د.ب.ن 4.ج ،الشرائعبدائع الصنائع في ترتیبأبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، 2

.173.، ص 1986

حقق: یوسف الشیخ ، المحاشیة العدوي على شرح على كفایة الطالب الربانيعلي بن احمد بن مكرم الصعیدي العدوي، 3

.190.، ص1994، دار الفكر ، بیروت، 2.محمد البقاعي، ج

، دار 1.،  ط3.، جإلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجالمحتاجمغني الشافعي، شمس الدین محمد أحمد الخطیب الشربیني 4

.438ص ،1994الكتب العلمیة، 
.26سورة القصص، الآیة 5
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معین تمكین أحد المتعاقدین الآخر بالانتفاع بشيء الإیجار هو كما یلي: "  ونوعرفه آخر 

2لمدة معینة في مقابل أجر معلوم".

لعقد الإیجارالقانوني: التعریف رابعا

كما یلي: ،3ق.م.ج 467ف المشرع الجزائري عقد الإیجار بمقتضى نص المادة عرّ 

"الإیجار عقد یمكن المؤجر بمقتضاه المستأجر من الانتفاع بشيء لمدة محددة مقابل إیجار 

".یجوز أن یحدد بدل الإیجار نقدا أو بتقدیم أي عملمعلوم.

یتضح من هذا التعریف أن عقد الإیجار هو اتفاق بین شخصین هما المؤجر والمستأجر 

یتمكن من خلاله هذا الأخیر من الانتفاع بالعین المؤجرة محل العقد خلال مدة معینة وذلك 

بمقابل.

، كما یلي: 4ق.م.م558بموجب المادة ف القانون المصري عقد الإیجار من جهته عرّ 

"الإیجار عقد یلتزم المؤجر بمقتضاه أن یمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معین مدة معینة 

على ،5قانون الالتزامات والعقودمن 627القانون المغربي بموجب المادة  هفعرّ ، و لقاء أجر معلوم"

للآخر منفعة منقول أو عقار، خلال مدة عقد، بمقتضاه یمنح أحد طرفیه "الكراء النحو التالي:

.معینة في مقابل أجرة محددة یلتزم الطرف الآخر بدفعها له"

ر مص، دار الجامعة الجدیدة للنشر، إیجار المال الشائع بین الفقه الإسلامي والقانون المدنيجمال خلیل النشار، 1

.15، ص. 2003
ص.  1998اعة والنشر، بیروت، ــــــــــــــــــ، دار النهضة للطب1، ط.2، ج.ارـــــــــود المسماة، الإیجــــــــــالعقنبیل إبراهیم سعد، 2

.8، ص1998، منشأة توزیع المعارف، الإسكندریة، عقد الإیجار؛ أیضا: سمیر عبد السید تناغو، 13- 12ص. 
دل ومتمم.، معالمتضمن القانون المدني،مرجع سابق،58-75رقمأمر 3
2011سنة 106، المتعلق بإصدار القانون المدني المصري، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1948سنة 131قانون رقم 4

.05/05/2018تم الاطلاع علیه في ، www.tantawylow.com/image:16/06/2011صادر في 28.ج.ر، ع
، منشور على 18/02/2016صیغة محینة بتاریخ  ، یتضمن قانون الالتزامات والعقود، 1913اغسطس 12ظهیر 5

:الموقع

post_12.html-https://elkanoon.blogspot.com/2012/11/blog
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إیجار عقد الإیجار كما یلي:"،1ق.م.ف 1709القانون الفرنسي بموجب المادة  فعرّ 

الأشیاء عقد یلتزم بمقتضاه أحد المتعاقدین أن یجعل الآخر ینتفع بشيء ما مدة معینة مقابل 

."معینة یلتزم هذا الأخیر بدفعهاأجرة

أن المشرع أورد تعریفا مخالفا في صیاغته من التعاریف نجدبالعودة إلى القانون الأردني 

، التي تعني نقل ملكیة شيء وجعل تملیك"كلمة "في تعریفه لعقد الایجار أورد  السابقة حیث

الإیجار لأن المستأجر یكسب على لا ینسجم مع عقد في حین هذا المصطلح المستأجر مالكا لها، 

من القانون المدني 658المادة نه من نص ، وهذاما نتبیّ 2الشيء حقا شخصیا لا حقا عینیا

المؤجر المستأجر منفعة مقصودة من الشيء تملیكالایجار"،التي تضمنت ما یلي: 3الأردني

."المؤجر لمدة معینة لقاء عوض معلوم

بالعین الانتفاعیتضح من التعاریف السابقة أن موضوع الإیجار هو تمكین المستأجر من 

ویعتبر عنصر المنفعة معیار للتفرقة بین ، مقابلمعینة لقاء مدة المؤجرة المملوكة للمؤجر خلال 

عقد الإیجار والبیع فإذا كان الحق الذي ینتقل من البائع إلى المشتري هو حق ملكیة، فإن الحق 

4الذي ینتقل من المؤجر إلى المستأجر هو حق انتفاع.

1 Art 1709 :Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire

jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci

s'oblige de lui payer,

voir :https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006442673

&cidTexte=LEGITEXT000006070721

، الطبعة العاشرة، دار الثقافة والمستأجرین، العقود المسماة، البیع والإیجار وقانون المالكینعلي هادي العبیدي2

.211، ص. 2016والتوزیع، عمان، 
-المدني-القانون/lawyer.com/2010/07/11-https://jordan:وتعدیلاته، منشور على الموقعالقانون المدني الاردني 3

الثاني-الجزء
2010،جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 1.، ط الوجیز في شرح عقد الإیجار في القانون المدنيهلال شعوة، 4

  .12ص.
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الفرع الثاني

خصائص عقد الإیجار

كما یشترك في ،ن غیره من العقودالإیجار بعدة خصائص تجعله یتمیز عینفرد عقد 

، عقد الإیجار عقد (أولا) وملزم للجانبین،فعقد الایجار عقد شكليبعضها الآخر مع باقي العقود

، عقد الإیجار (ثالثا)، عقد الإیجار من عقود المدة والإدارة(ثانیا)وارد على المنفعة وعقد معاوضة

(رابعا).یرد على الأشیاء غیر القابلة للاستهلاك 

ملزم للجانبینعقد أولا: عقد الإیجار عقد شكلي و 

عقد شكليأنه -1

على الشيء قبل التعدیل كان عقد الإیجار ینعقد بمجرد التراضي بین المؤجر والمستأجر

وعلى الأجرة وغیر ذلك مما عسى أن یتفقا علیه من شروط ولم یشترط القانون أي شكل خاص 

فینعقد شفاهة أو كتابة.

أصبح المشرع یشترط لانعقاد عقد الإیجار الكتابة غیر أنه لم یحدد 2007وفي ظل التعدیل 

افق إرادتي المؤجر والمستأجر بل نوع الكتابة وعلیه قد تكون عرفیة أو رسمیة فلا یكفي لانعقاد تو 

مكرر 467لابد بالإضافة إلى ذلك أن یحترما في إبرامه شكل معین والشكل المطلوب وفقا للمادة 

ورقة قد تكون الكتابة و ،قد عقد الإیجار كتابة، ویكون له تاریخ ثابت وإلا كان باطلا"ع"ین،1ق.م.ج

رسمیة أو عرفیة.

أو شخص مكلف عموميأو ضابط الورقة الرسمیة هي التي یقوم بتحریرها موظف إن 

أما الورقة العرفیة فهي التي یقوم بتحریرها من لهم مصلحة فیها بغیر تدخل موظف ،2بخدمة عامة

توقیع من شهر علیه كما هو وارد فیها، والتوقیع یكون  نعمومي، فهي تستمد قوتها كاملة م

.، معدل ومتمم،المتضمن القانون المدني الجزائري، مرجع سابق58-75رقمأمر 1
.المدني الجزائري، مرجع سابق، معدل ومتمم، المتضمن القانون 58-75أمر رقم (معدلة) من 324أنظر: المادة 2
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و بالختام وهذا هو الشرط الوحید لصحة الورقة العرفیة، وإذا كانت مكتوبة بمن البصمة أببالإمضاء 

1تشهد علیه دون توقیعه علیها قوة محدودة في الإثبات إذا یعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة.

عقد ملزم للجانبینأنه -2

ینشئ عقد الإیجار التزامات متقابلة على عاتق طرفیه، فتترتب التزامات في ذمة المستأجر

تتمثل أساسا في الالتزام بدفع الأجرة، أما المؤجر فیلتزم بتمكین المستأجر من الانتفاع بالعین 

2المؤجرة.

فإذا انتهى أو بطل التزام أحد المتعاقدین بأي دافع من الدوافع بطل التزام الآخر وانتهى أما 

تزاماته أو أن یطلب إذا أخل أحدهما عن تنفیذ التزامه أمكن للطرف الآخر أن یخل عن تنفیذ ال

3فسخ العقد.

وارد على المنفعةوعقد ثانیا: عقد الإیجار عقد معاوضة 

عقد معاوضةأنه -1

یعد عقد الإیجار من عقود المعاوضة والتي یقصد بها تلقي كل متعاقد عوض لما یعطي 

استفادته فالمستأجر یأخذ منفعة المأجور مقابل البدل الإیجاري وهي الأجرة التي یدفعها مقابل 

منها، أما المؤجر یمكن المستأجر من هذه المنفعة مقابل الأجرة التي یتحصل علیها أو بمعنى آخر 

4یحدد كل متعاقد ما یأخذ وما یعطي.

، المعهد الوطني للدراسات القضائیة، المملكة المغربیة لوزارة مجلة الملحق القضائي"، طرق إثبات الالتزامرشید العراقي، "1

.26، ص. 1995، أكتوبر30.العدل، ع
.659رمضان أبو السعود، مرجع سابق، ص. 2
2001، نفى لتوزیع الكتب القانونیة، د.ب.، دار الأل2.، طقانون إیجار الأماكنشرحرمضان جمال كامل، 3

  .12ص.  
ص.  ،2008، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، العقود المسماة (البیع، التأمین، الضمان، الإیجار)محمد حسن قاسم، 4

675.
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العاریةواعتبار عقد الإیجار من عقود المعاوضة فإن عنصر العوض هو الذي یمیزه عن 

1الشيء المعار دون عوض.حیث لا یكون فیه عوض هو عقد تبرعي یستخدم المعیر 

عقد وارد على المنفعة أنه-2

یعد عقد الإیجار من العقود الواردة على المنفعة دون المقدرة على امتلاكها ویجتمع عقد 

الإیجار بهذه الخاصیة مع عقد العاریة وخلافا للعقود الواردة على الملكیة كعقد البیع والمقایضة 

 الخمقاولة والعمل والوكالة ... لوالعقود الواردة على العمل كاوالهبة والشركة والقرض والصلح 

2فالمستأجر ینتفع بالشيء المؤجر خلال فترة معینة ثم یعیدها للمؤجر.

على هذا الأساس یجب أن یكون محل الإیجار من الأشیاء الغیر قابلة للاستهلاك عند 

3انتهاء مدة عقد الإیجار.

المدة ومن عقود الإدارةثالثا: عقد الإیجار من عقود 

عقود المدةأنه من -1

یعد عقد الإیجار من العقود الزمنیة، وهذا ما یمیزه عن باقي العقود الأخرى التي تتمیز 

بفوریة التنفیذ والتي لا تجعل من عنصر الزمن عنصرا جوهریا فیها.

وتنفذ فیها العقدتعتبر المدة من أهم أركان عقد الإیجار وهي الفترة الزمنیة التي یستقر 

لى أساس عرد العین المؤجرة، فالأجرة تحسب خلالها الالتزامات العقدیة بینهما كالتزام بدفع الأجرة و 

  .. إلخ.الزمنیة كالأسابیع،الأشهر، الفصول تكما یتم قیاس الالتزامات فیه بالوحدا،4مدة الانتفاع

مكوث المستأجر في العین المؤجرة والانتفاع بها تجعل المؤجر یستحق الأجرة، وتتبین أهمیة فترةف

1المدة في حالة الفسخ إذ لا یكون له أثر رجعي، إذ لا یمكن إعادة المستأجر المنفعة إلى المؤجر.

1999)، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، الإیجار الأحكام العامةالعقود المسماة (عقدرمضان أبو السعود، 1

  .17ص. 
  .6ص. مرجع سابق، سمیر عبد السید تناغو، 2
.25هلال شعوة، مرجع سابق، ص.3
الحلبي منشورات، 3.، طالوسیط في شرح القانون المدني الجدید، الإیجار والعاریةحمد السنهوري، أعبد الرزاق 4

.5، ص.1998الحقوقیة، بیروت، 
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من أعمال الإدارةأنه -2

ولم یدرج ضمن عقود التصرف كعقد البیع لأنه لا ،2یعد عقد الإیجار من أهم عقود الإدارة

یترتب عن عملیة التأجیر خروج المأجور من ذمة المؤجر إلى المستأجر، بل یعتبر أداة لاستعمال 

وبذلك یشترط عقد الإیجار لإبرامه الأهلیة المطلوبة لأعمال ، 3الشيء بمقابل الحصول على ثماره

4ف.الإدارة لا تلك المطلوبة لأعمال التصر 

رابعا: عقد الإیجار یرد على الأشیاء غیر القابلة للاستهلاك

لأن ذلك یعطي للمستأجر الانتفاع یأتي عقد الإیجار على الأشیاء غیر قابلة للاستهلاك

بشيء وإعادته إلى مالكه عقب انقضاء فترة الإیجار والانتفاع، ولا ینحصر ذلك إذا كان الشيء من 

إذ  عقارا أو منقولاسواء كان الشيء مادیا أو معنویا،جرد استعمالها ضمن الأشیاء التي تستهلك بم

5یمكن أن یرد عقد الإیجار على الشاحنات، السیارات، العمارات والأراضي الزراعیة.

المطلب الثاني

الشيء المؤجر

تمكین ، وهي العملیة القانونیة المراد تحقیقها من العقدفي الإیجار یتمثل وضوع عقد إن م

ولهذا محل ومحور هذه المنفعة،  والمؤجر هشيء ، فالمستأجر من الانتفاع بالشيء المؤجرال

.(الفرع الثاني)ثم ابراز شروط صحته،(الفرع الأول)المؤجرالشيء یتعین علینا تعریف 

، مذكرة لنیل شهادة النظام القانوني لعقد الإیجار في القانوني المدني الجزائرياخلف خلیصة، یوسف خوجة سعدیة، 1

.5، ص. 2011/2012الماستر في الحقوق، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 
.5، ص. مرجع سابقحمد السنهوري، أعبد الرزاق 2
الأردن  ،، دار النشر والتوزیع3 .ط شرح أحكام العقود المسماة في القانون المدني، البیع والإیجار،عباس العبودي، 3

.236، ص. 2014
ربیة للطباعة والنشر، لبنان ار النهضة الع، د3.ط.، شرح العقود المسماة في مصر ولبنانمحمد حسین منصور، 4

  .11ص.  1995
2003مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، ،1ط.، اصةــــــــالرئیسیة الخالعقود جیروم هوییة، 5

  .661ص. 
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الفرع الأول

تعریف الشيء المؤجر

مما یعطیه القدرة یقصد بالشيء المؤجر ذلك الحق الذي یملكه المؤجر على العین المؤجرة.

1التأجیر سواءا كان منقولا أو عقارا، فالإیجار یستوعب كل هذه الأشیاء.على 

، فمن العادة أن المملوك فیصبحان شیئا واحدامع الشيءفالمؤجر یؤجر حق ملكیته فیمتزج

ذاتها لاحق ملكیته، ولكن في بعض الأحیان یكون الحق یقال أن المؤجر یؤجر العین المؤجرة

2فیؤجر المؤجر حق الانتفاع لاحق الملكیة.نیاعی

فالعین المؤجرة توضح تحت تصرف المستأجر خلال فترة محددة للانتفاع بها مقابل أجر 

3یدفعه المستأجر للمؤجر.

الفرع الثاني

شروط الشيء المؤجر

لعقد الایجار، یجب أن تتوفر فیه الشروط القانونیة لكي "محلا"باعتبار الشيء المؤجر 

عین أن یكون م، (أولا)الشيء المؤجر موجودا یجب أن یكون للقواعد یكون العقد صحیحا، فطبقا 

.(ثالثا)امشروعأن یكون ، (ثانیا)

موجوداالشيء المؤجرأن یكون أولا: 

إذا كان فباطلا، وإلا كان العقد،4یجب أن یكون الشيء المؤجر موجود أو ممكن الوجود

ویبطل العقد د، ولكنه هلك هلاكا كلیا قبل العقد، فإن المحل یعتبر معدوما و وجمالشيء المؤجر 

)، الجزائر، دار هومة، الجزائر الوجیز في العقود الخاصة، (الإیجار، المقاولة، الوكالة، الشركة المدنیةزكریا سرایش، 1

.13، ص. 2017
.125، ص. سابقحمد السنهوري، مرجعأعبد الرزاق 2
1999، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، ارـــــــــــاة في القانون المدني، البیع والإیجـــــــالعقود المسمهیب النداوي، و آدم  3

  .137ص. 
المؤسسة الجامعیة ،1.ط، القاضيمنصورترجمة، التجاریة و المدنیةالخاصة العقود، المدنيالقانونبینابنت،  ألان 4

.259، ص. 2004للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان، 
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بأن احتراق جزء من منزل ما، فإن الإیجار یبطل في أما إذا كان الهلاك جزئیا، ، لاستحالة محله

و الانتقاص، إلا إذا تبین أن الإیجار كان لیتم هذا الجزء المتبقي، تطبیقا لنظریة البطلان الجزئي أ

بغیر الجزء الذي تسبب فیه الحریق فیبطل العقد كله.

1أما إذا هلك الشيء بعد العقد، فیجوز للمستأجر طلب فسخ العقد أو انتقاص الأجرة.

یكون ، فإن الإیجارفي المستقبلإذا كان الشيء غیر موجود وقت العقد، ولكنه سیوجد 

لأن المبدأ هو جواز أن یكون محل ، كإیجار دار قبل بنائهاطالما أنه محقق الوجود صحیحا

التعامل في تركة إنسان على قید الحیاة، فهو باطل ولو كان الالتزام شیئا مستقبلا باستثناء

2برضاه.

معیناالشيء المؤجرأن یكون ثانیا: 

أو على الأقل قابلا للتعیین طبقا للقواعد العامة یجب أن یكون محل الالتزام معینا 

وینصرف التعیین هنا إلى الشيء المؤجر ذاته وإلى كیفیة الانتفاع به.

ویختلف تعیین الشيء المؤجر بحسب ما إذا ورد الإیجار على شيء معین بالذات أو على شيء 

معین بالنوع.

على أطراف العقد تحدیده تحدیدا جب، و بالذاتإذا كان الشيء المؤجر من الأشیاء المعینة 

فمثلا في إیجار طابق داخل عمارة یجب أن یتحدد رقم الطابق بذكر موقعه ورقمه ،افیا للجهالةن

لأن  ،3یجب تعیین موقعها وبیان مساحتها وتحدید حدودهافي العقار ذاته، وفي إیجار الأراضي

تلف بحسب طبیعته ولكن یشترط فیه تعیین المنفعة یتطلب تعیین محل الشيء المأجور، والذي یخ

4أن یكون نافیا للجهالة الفاحشة.

أما فیما یخص الشيء المعین بالنوع فإنه یتعین بذكر جنسه ونوعه ومقداره وإذا تضمن 

العقد من الأسس ما یمكن من تعیین مقداره فیما بعد. فیكفي تعیین الشيء بنوعه فقط، ولا یكون 

.127-126حمد السنهوري، مرجع سابق، ص. أعبد الرزاق 1
.73سمیر عبد السید تناغو، مرجع سابق، ص. 2
.740محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص. 3
.256عباس العبودي، مرجع سابق، ص. 4
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عینا وإنما قابلا للتعیین، ولهذا یجب أن یحددها التعیین اللاحق على محل الالتزام في هذه الحالة م

ضوابط موضوعیة ولا یترك لإدارة أحد الطرفین، وبالإضافة إلى ذلك وجوب تعیین درجة جودة 

الشيء محل الالتزام، فإذا لم یتفق الطرفان على درجة الجودة، التزام المدین بشيء من الصنف 

المتوسط.

كفي قابل یوإنما ،أنه لیس من اللازم أن یكون الشيء المؤجر معینامما سبق یتضح

1للتعیین، فإذا لم یكن معینا أو قابلا للتعیین كان عقد الإیجار باطلا.

2أما بالنسبة لتعیین طریقة الانتفاع بالشيء المؤجر یتم بحسب اتفاق الطرفین.

  امشروعالشيء المؤجرأن یكون ثالثا: 

المؤجر داخلا في دائرة التعامل، ومما یمكن التعامل فیه فإذا لم یجب أن یكون الشيء 

یكون كذلك بحسب طبیعته أو بحسب الغرض الذي خصص له، فإنه لا یجوز أن یكون محلا لعقد 

الإیجار، وأیضا عندما یكون التعامل فیه غیر مشروع.

ئثار بحیازته فإنه إذا كان الشيء بطبیعته غیر قابل للتعامل فیه بحیث لا یمكن لأحد الاست

تعاقد كالشمس والهواء والبحر.لیخرج عن دائرة التعامل ولا یصلح أن یكون محلا ل

أما إذا كان الشيء یخرج عن دائرة التعامل فیه بسبب الغرض الذي خصص من أجله 

كالأموال العامة فإن عدم التعامل فیه رهین بالتعارض مع الغرض الذي خصصت له، لذلك إذا 

ف لا یتعارض مع هذا الغرض فإنه لیس هناك ما یمنع من إجرائه، كإیجار الأسواق كان التصر 

العامة أو الأكشاك على الأرصفة العامة أو على شواطئ البحر.

لا یجوز إیجار حق الاستعمال أو حق السكنى لأن كل من الحقین متصلین اتصالا  كذلك

3صاحبه.وثیقا بشخص 

فیه لأن ذلك غیر مشروع وعدم المشروعیة یرجع إلى وقد یكون الشيء غیر قابل للتعامل

مخالفة التعامل للنظام العام والآداب، فمثلا لا یجوز إیجار منزل للقمار أو الدعارة، ففي هذه 

.185سابق، ص. رمضان أبو السعود، مرجع1
.741-740محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص.ص. 2
.307نبیل إبراهیم سعد، مرجع سابق، ص. 3
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الحالة یكون عقد الإیجار باطلا لعدم مشروعیة المحل ولعدم مشروعیة السبب أو الباعث الرئیسي 

1ث معلوما للمؤجر.هذا الباع كونالدافع إلى التعاقد وذلك بشرط أن ی

لمبحث الثانيا

ضرورة المحافظة على العین المؤجرة

لمستأجر خلال انتفاعه بالعین المؤجرة مجموعة من الالتزامات ویسأل عن یقع على عاتق ا

وفي سبیل تنفیذه لهذا الالتزام بالمحافظة على العین المؤجرة  هتتمثل في التزاموهي خلال بها، الإ

الترمیمات الواجبة علیه، وأن یجريتعمل العین المؤجرة وفق ما أعدت له، یسیجب أن

رة على الحالة التي تسلمها فیها.د العین المؤجر بملزم هباعتبار 

ات الرئیسیة الالتزامالتزام المستأجر بالمحافظة على الشيء المؤجر باعتباره من لإحاطة بول

ثم ، (المطلب الأول)لتزام هذا الالینا تبیان مضمون یتعین عالتي یرتبها عقد الإیجار في ذمته، 

.(المطلب الثاني)بتفیذهالمستأجر إخلال ةالجزاء الذي یرتبه القانون في حال

المطلب الأول

ضرورة المحافظة على العین المؤجرةمضمون التزام المستأجر ب

ستعمالها اباعتبار أن المؤجر یقوم بوضع عین مؤجرة تحت تصرف المستأجر قصد 

أن مصیر العین و أن عقد الإیجار یتمیز بطابع مؤقت، نستنج منه والانتفاع بها لمدة محددة، 

یتعین على المستأجر أن ، وعلى هذا الأساس المؤجرة هو ردها إلى المؤجر عند نهایة الإیجار

یعد أنه، كمايادعالعنایة ما یبذله الرجل الفي ذلك منیحافظ علیها أثناء مدة الإیجار، وأن یبذل 

 هااستعماللمؤجرة، وجوب ها، ویدخل في نطاق المحافظة على العین اأو هلاك هامسؤولا عن تلف

اجراء ترمیمات علیها كلما استدعت ، و (الفرع الأول)على النحو المتفق علیه أو فیما أعدت له

.(الفرع الثاني)الضرورة 

.121حمد السنهوري، مرجع سابق، ص. أعبد الرزاق 1



الفصل الأول                                                                         النظام القانوني للعلاقة الإیجاریة

20

الفرع الأول

الالتزام بالاستعمالن خلالعلى العین المؤجرة  مالمحافظة 

یلتزم المستأجر بأن یستعمل العین المؤجرة ،كما یلي: " 1منق.م.ج491تنص المادة 

حسب ما وقع الاتفاق علیه، فإنه لم یكن هناك اتفاق وجب على المستأجر أن یستعمل العین 

.المؤجرة بحسب ما أعدت له"

ا إذا كان مبین في بحسب مف لمادة أن استعمال العین المؤجرة یختلایتضح من خلال هذه 

فیجب استعمال العین المؤجرة وفقا ،في العقد ةمبینت كیفیة الاستعمال العقد أو غیر مبین، فإذا كان

استعمالها وفقا لما أعدت له. جب العقد، فیمضمون في ةمبینلم تكن ما إذا ألما تم الاتفاق علیه، 

كل الأحوال یجب على المستأجر استعمال العین المؤجرة وعدم تركها دون استعمال. وفي

بحسب ما اتفق علیه الأطرافالمؤجرةأولا: استعمال العین

لا یسمح عقد الإیجار المبرم بین المؤجر والمستأجر باستعمال العین المؤجرة بصفة مطلقة

.2وإنما وفقا لما جاء علیه الاتفاق فیما بینهما، مما یوضح الالتزامات الموجودة فیما بین الطرفین

ولكي لا یعد المستأجر مخلا بالتزامه وجب علیه أن یتقید بما هو محدد في العقد ووفقا 

.3للأعراف

و أن د أجر للسكنى أیكون الاستعمال مبینا في العقد كأن ینص صراحة على أن المنزل ق

ت لتستعمل مقهى أو مطعما ید مصنع علیها، أو أن العین قد أجر ت للزراعة أو لتشیر جالأرض قد أ

.ما ورد في الاتفاقففي هذه الحالة یجب اتباع 

لا یجوز للمستأجر إذا كان عقد الإیجار قد بین في أي شيء تستعمل ومن هذا المنطلق

فلا یجوز لمن استأجر سیارة لنقل البضائع أن ، 4العین المؤجرة، أن تستعمل العین في شيء آخر

، معدل ومتمم.، المتضمن القانون المدني، مرجع سابق58-75أمر رقم 1
، الكویت، یونیو 2، مجلة الحقوق، العدد الغرض المؤجرة من أجلهأثر استعمال العین في غیر قاید عبد االله الكندي، 2

.960، ص. 2003
.42، ص. 2001، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، 1، ط.عقد الإیجار المدنيیب عبد السلام، ذ 3

.517حمد السنهوري، مرجع سابق، ص. أعبد الرزاق 4
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یستغلها بالركوب، وإذا استأجرها للركوب لم یجز استعمالها لنقل البضائع، وإذا استأجر مثلا 

ت الأرض لزراعة صنف معین من المزروعات ر جى لم یجز استعماله مطعما، وإذا ألاستعماله مقه

لسنة معینة، فلا یجوز زراعتها لمحصول آخر.

الحالات المتقدمة رأینا أن الاتفاق في شأن بیان الغرض من التأجیر جاء صریحا في وفي 

العقد، ولكنه لیس هناك ما یحول من استخلاص الاتفاق على تعیین الغرض ضمنیا من ظروف 

.1التعاقد ذاتها

وبناءا على ذلك إذا قام شخص بتأجیر شقة لطبیب وهو عالم بمهنته، ففي هذه الحالة 

قاضي أن یستخلص من ذلك أن المتعاقدین قد قصد استعمال الشقة كعیادة، إلا أن ذكر بإمكان ال

مهنة المستأجر في العقد لا یعد دلیلا قاطعا على اتخاذ إرادة المتعاقدین إلى استعمال المستأجر 

.2للمأجور كممارسة هذه المهنة، إنما هو مجرد قرینة بسیطة یجوز إثبات عكسها

ین من الاتفاق الصریح أو الضمني أن العین تستغل على نحو معین على أي حال، إذا تب

فإنه لا یجوز للمستأجر كما رأینا مخالفة ما حدده الاتفاق، إلا أنه لا یجوز التشدد في إعمال هذا 

الحكم، فقد یسمح العرف أحیانا بإجازة مخالفة ما تم الاتفاق علیه، فقد یجیز العرف لمن استأجر 

ة وتجارة معینة أن یضیف إلیها تجارة أخرى جرى العرف بإضافتها أو تشابهها محلا لمباشرة مهن

مع التجارة المبینة في العقد، أو تعد من مكملاتها، طالما أن المؤجر لن یضار من هذا التغییر أو 

الإضافة، فلا یجوز للمؤجر منع المستأجر من هذا التغییر ولا عد متجاوزا حدود حقه، خاصة أنه 

.3أي ضرر من جراء ذلكلم یصبه 

ثانیا: استعمال العین المؤجرة بحسب ما أعدت له

تعمل العین بحسب ما أعدت له إذا كان الاستعمال غیر مبین في العقد، التزم المستأجر أن یس

روف وقرائن الأحوال هي التي تدل على كیفیة الاستعمال، ویرجع في ذلك إلى مهنة المستأجر والظ

.297رمضان أبو السعود، مرجع سابق، ص. 1
.314علي هادي العبیدي، مرجع سابق، ص. 2
.298رمضان أبو السعود، مرجع سابق، ص. 3
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المهنة في العقد، وإلى ما كان الشيء مستعملا فیه من قبل وإلى كیفیة إعداد لاسیما إذا بینت هذه

.العین المؤجرة

على أنها تستعمل لغرض خاص كمقهى أو مسرح، وإلى العین المؤجرة قد تدل طریقة إعداد

ما نشر عنه من الإعلانات قبل الإیجار، وإلى الناحیة الموجودة بها العین المؤجرة، وإلى العرف 

في حالة و ، لعادات المحلیة وإلى غیر ذلك من القرائن التي تدل على النیة المحتملة للمتعاقدینوا

.1د الغرض الذي أعدت له العین المؤجرةیحدقاضي الموضوع هو الذي النزاع 

وإذا تحدد نوع الاستغلال وفقا لما تقدم، لم یجز للمستأجر استعمال العین المؤجرة لغرض آخر 

ر وإلا كان للأخیر الحق في طلب الفسخ، ومتى تحدد وجه الاستعمال على نحو بغیر رضا المؤج

معین، التزم به المستأجر.

ویراعي أخیرا أن الالتزام باستعمال العین المؤجرة فیما أعدت له، التزام یقع على عاتق كل 

كن فلا یجوز إذا كان الغرض الوارد بعقد الإیجار هو السف،2مستأجر أي كانت طبیعة العین المؤجرة

.3استعمال العین في التجارة

نستنتج مما سبق أنه عندما تكون العین المؤجرة في حوزة المستأجر لا ینحصر التزامه في 

یجوز لا استعمال العین المؤجرة وفقا لما اتفق علیه الأطراف أو وفقا لما أعدت له فحسب، بل 

.4بالعین المؤجرة أو بالمؤجرأیضا تركها دون استعمال متى كان هذا الترك یلحق ضررا

وعلى ذلك فمن یستأجر منزلا للسكن یجب علیه ألا یتركه بدون استعمال فترة طویلة، إذا 

ثبت أن هذا الترك یؤدي إلى تلفه بسبب عدم النظافة أو التهویة، وضمانا لعدم انتشار الحشرات 

وابها ونوافذها، وإذا كانت كأسوارها وأبیر على بعض أجزائها الضارة وغیرها به، أو لعدم اعتداء الغ

ومن، العین المؤجرة مفروشة وجب على المستأجر استعمالها وصیانتها والمحافظة علیها من التلف

وإذا كان ،استأجر منزلا للتصییف لا یكون ملزما باستعماله طوال السنة ما دام یتعهده بالصیانة

.520حمد السنهوري، مرجع سابق، ص. أعبد الرزاق 1
.299رمضان أبو السعود، مرجع سابق، ص. 2
ص.  1985، ، دار المطبوعات الجامعیة، كلیة الحقوق، الإسكندریةعقد الإیجار في ضوء قضاء النقدأنور طلبة، 3

317.

.268، ص. 2004، د.ط، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، أحكام عقد الإیجارعبد الحمید الشواربي، 4



الفصل الأول                                                                         النظام القانوني للعلاقة الإیجاریة

23

یكیة، وجب على المستأجر استعمالها من حین إلى المؤجور سیارة (أو منقول آخر) أو آلات میكان

.1آخر لأن تركها بدون استعمال یضر بها

ومن استأجر أرضا زراعیة یجب أن یزرعها، وإلا كان مسؤولا عما یصیب الأرض من 

.2التلف بسبب تركها غیر مزروعة، ومن استأجر مصنعا یجب علیه أن لا یقف العمل فیه

لم مسؤولیة على المستأجر إذا رتبلمؤجرة بدون استعمال لا یویراعى أن مجرد ترك العین ا

، وفي بعض الأحوال لا یسأل المستأجر عن ترك العین 3لحق المؤجر ضررا من جراء هذا التركی

المؤجرة دون استعمال حتى لو ترتب ضررا للمؤجر وهي عبارة عن حالات استثنائیة منها حالة 

 االعین دون استعمال إذا كان لهذا الترك مبررا شرعیوجود اتفاق یسمح للمستأجر بأن یترك 

اعیة دون زراعة بسبب تعذر ریها.، كترك المستأجر الأرض الزر 4كالمرض أو القوة القاهرة مثلا

وإذا ترك المستأجر العین المؤجرة دون استعمال وكان ذلك ضارا بها، كان مخلا بالتزامه 

لها یتولى استعمالها وإدارتها لحساب المؤجر أو وجاز للمؤجر أن یطلب من القضاء تعیین حارس

.5یطلب الفسخ مع التعویض

الفرع الثاني

الترمیماتإجراءبمن خلال الالتزام على العین المؤجرة المحافظة 

"یلتزم المستأجر بالقیام بالترمیمات الخاصة بالإیجار یلي، كما6ق.م.ج. 494تنص المادة 

.اتفاق على خلاف ذلك"بالإیجار والجاري بها العمل ما لم یوجد 

 فعحتى ینتالمستأجر ملزم بالقیام بالترمیمات التأجیریةیتبین أن المادة هذه وفقا لنص 

وتكون وفقا للأعراف المعمول بها.یها من أجل الحفاظ علكاملا من جهة، و بالعین المؤجرة انتفاعا 

.301رمضان أبو السعود، مرجع سابق، ص. 1
.523حمد السنهوري، مرجع سابق، ص. أعبد  الرزاق 2
.301رمضان أبو السعود، مرجع سابق، ص. 3
.150، ص. هلال شعوة، مرجع سابق4
.302-301رمضان أبو السعود، مرجع سابق، ص. ص. 5
، معدل ومتمم.، المتضمن القانون المدني، مرجع سابق58-75 رقمأمر 6
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تلك الإصلاحات البسیطة التي تحتاجها العین والتي تلقى على بالترمیمات التأجیریةیراد

، كإصلاح زجاج النوافذ، وتطهیر العین من الحشرات 1عاتق المستأجر خلال فترة عقد الإیجار

، وهي تختلف عن الترمیمات 2واب ومفاتیح الكهرباءـــــــــالعادیة وتنظیفها،وترمیم أقفال الأب

مؤجر.التي یقوم بها ال،3الضروریة

فإذا ما ثار شك حول ما إذا كانت الإصلاحات ضمن الترمیمات البسیطة أو من الترمیمات 

الضروریة، اعتبرت من الترمیمات الضروریة، لأن المبدأ أن یقوم المؤجر بكل الترمیمات اللازمة 

.4للعین المؤجرة ولا تقع على عاتق المستأجر

التأجیریة فتعد استثناء من رمیمات ما التفالأصل أن الترمیمات تقع على عاتق المؤجر أ

الأصل، فیلتزم بها المستأجر والمصدر في تعیینها هو العرف، أما إذا لم یكن هناك عرف یقضي 

في هذا الشأن ار الذي یسترشد به القاضيــــــــــوالمعی،5بذلك فللقاضي سلطة تقدیریة في تحدیدها

ات البسیطة التي تنشأ من الاستعمال المألوف للعین ــــــــهو أن الترمیمات التأجیریة هي الترمیم

فمثلا إذا كان الاستعمال دائما للعین المؤجرة فالإصلاحات الطفیفة تعود على المستأجر ،6المؤجرة

.7كإصلاح نوافذ وأبواب المنزل

أما في حالة تعدد المستأجرین داخل العقار الواحد وكانت الأجزاء متقاسمة فیما بینهم 

كالسلالم، فیلتزمون بقیامهم بالترمیمات البسیطة جماعة ولكن رغم ذلك فأوجه النظر الراجحة تقر 

.8بأن المؤجر هو الملزم بذلك

.72، ص. 2002الفتح للطباعة والنشر، الإسكندریة، ، 1.، ط، الموجز في أحكام الإیجارالـــــــمصطفى محمد الجم1
ص.  ، د.د.ن مصر3ط.، أحكام الإیجار في التقنین المدني وتشریعات إیجار الأماكنشرحعبد الناصر توفیق العطار، 2

541.
الترمیمات الضروریة هي الترمیمات المستعجلة التي تلقى على عاتق المؤجر حفاظا على العین المؤجرة من الهلاك أو 3

المصاعد، تجصیص الواجهات وتبییضها التلف كإصلاح قنوات صرف المیاه وإصلاح وترمیم الأسقف والأسطح والسلالم و 

وإعادة دهان كل الأجزاء المشتركة.
.548، ص. سابقحمد السنهوري، مرجعأعبد  الرزاق 4
.50قلول زینب، فارسي سارة، مرجع سابق، ص. 5

.944محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص. 6
  .256ص. ، 1999، الدار الجامعیة، الإسكندریة، عقد الإیجارمحمد یحي مطر، 7
.50قلول زینب، فارسي سارة، مرجع سابق، ص. 8
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لزام المستأجر بإجراء الترمیمات التأجیریة أن یكون هناك عرف یقضي بذلك یشترط لإ

لاستعمال المألوف، وإنما نلتزم فالمستأجر غیر ملزم بإجراء كل الترمیمات التأجیریة التي یقتضیها ا

فقط بتلك التي یقضي العرف بتحمیله بها، وعلى تلك فالترمیمات البسیطة التي لا یقتضي العرف 

أن یقوم المستأجر بإجرائها فلا یمكن إجباره علیها.

ئط ایعد من الترمیمات التأجیریة أیضا الترمیمات البسیطة التي تحتاجها الأسقف والحو 

مثبتة في الجدران وصنابیر المیاه ومواسیرها ودورات المیاه والمیازیب وأجهزة الكهرباء والمرایات ال

والغاز والتكییف طالما كانت بسیطة یجري بها العرف، أما إذا كانت ترمیمات كبیرة كأن یتطلب 

الأمر هدم حائط وإعادة بنائه فإنها تقع على عاتق المؤجر، كما یدخل في الترمیمات التأجیریة 

صلاح الأجراس الكهربائیة وأجهزة الإضاءة فهي تقع على عاتق المستأجر ویدخل فیها أیضا إ

.1تنظیف المكان المؤجر في نهایة الإیجار قبل رده للمؤجر

كما یدخل أیضا في مفهوم الترمیمات التأجیریة الترمیمات البسیطة اللازمة للأراضي 

مصارف وصیانتها والقیام بأعمال الصیانة المعتادة الزراعیة، كتطهیر الزرع والمساقي والمراوي وال

للطرق والجسور والقناطر والأسوار والآبار وجز الحشیش ونزع الأعشاب الضارة، والترمیمات 

البسیطة التي یقتضیها الاستعمال المألوف بالنسبة إلى ملحقات الأرض الزراعیة كزرابي المواشي 

.2والمخازن وبیوت الفلاحین

أما إذا كان الشيء منقولا فإنه یدخل في مفهوم الترمیمات التأجیریة فمثلا بالنسبة للسیارة 

فیتم إصلاح أبوابها ومقاعدها وإطاراتها وكافة أجهزتها الكهربائیة والمیكانیكیة وأدوات الجر فیها إذا 

لترمیمات الكبیرة كانت تلك الترمیمات بسیطة وناشئة عن الاستعمال المألوف العادي للسیارة أما ا

كإصلاح الموتور لطول الاستخدام أو قدمه فیقع على عاتق المؤجر ما لم یثبت أن الخلل نشأ عن 

.3استعمال المستأجر أو خطئه أو أحد تابعیه، وكذلك الحال أیضا في المنقولات الأخرى

فیه بالاتفاق إن التزام المستأجر بالترمیمات التأجیریة لیست من النظام العام فیجوز التعدیل

سواءا بالتشدید فیه أو التخفیف أو الإعفاء منه فیجوز الاتفاق على أن یلتزم المستأجر بهذه 

.210رمضان أبو السعود، مرجع سابق، ص. 1
.549حمد السنهوري، مرجع سابق، ص. أعبد الرزاق 2
.217رمضان أبو السعود، مرجع سابق، ص. 3
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لو نشأت عن قوة قاهرة أو عیب في العین وهذا تشدیدا للالتزام ویجوز الاتفاق على ألا و  الترمیمات

لمألوف لها، فلا یسأل یتحمل المستأجر هذه الترمیمات إذا نشأت عن قدم العین أو الاستعمال ا

عنها إلا إذا نشأت عن خطئه وهذا تخفیف للالتزام ویجوز الاتفاق على عدم مسؤولیة المستأجر 

عن الترمیمات ولو نشأت عن خطئه إلا خطأه الجسیم أو غشه وهذا إعفاء من المسؤولیة، ویجوز 

الجسیم أو الغش للمستأجر أن یشترط عدم مسؤولیته عن هذه الترمیمات ولو نشأت عن الخطأ 

.1الصادر عن تابعیه وكل هذا تطبیقا للقواعد العامة

ولا یجوز التوسع في تفسیر هذه الشروط الخاصة وعند الشك تفسر ضد من وجد الشرط 

لمصلحته، فإذا اشترط المؤجر على المستأجر أن یقوم بالترمیمات ولم یحدد نوعها، انصرف ذلك 

، وكان الشرط مجرد تأكید للقواعد العامة، والشرط القاضي إلى الترمیمات التأجیریة دون غیرها

على المستأجر بالقیام بجمیع الترمیمات التأجیریة لا یتضمن الترمیمات التي ترجع إلى عیب في 

العین المؤجرة إلا إذا ذكر ذلك صراحة في الشرط، والشرط القاضي بألا یقوم المستأجر بالترمیمات 

یام بهذه الترمیمات إذا نشأت عن خطأه ما لم یشترط صراحة إعفاءه من التأجیریة لا یعفیه من الق

.2ذلك

المطلب الثاني

جزاء إخلال المستأجر بالتزامه بالمحافظة على العین المؤجرة

"في العقود الملزمة لجانبین إذا لم یوف أحد المتعاقدین ،3ق.م.ج 119تنص المادة 

المدین أن یطالب بتنفیذ العقد أو فسخه، مع التعویض عذار لتزامه، جاز للمتعاقد الآخر بعد إبا

.في الحالتین إذا اقتضى الحال ذلك"

لزم المستأجر بأن یحافظ على العین المؤجرة، فإذا یتضح من هذا النص أن المشرع قد أ

إلا أن المشرع لم ینظم نص ،أخل بالتزامه بالمحافظة علیها، فإنه یترتب على هذا الإخلال جزاء

خاص لهذه الجزاءات، مما یستدعي الرجوع في بیان الجزاءات إلى القواعد العامة.

.242-241سمیر عبد السید تناغو، مرجع سابق، ص. ص. 1
.552ع سابق، ص. حمد السنهوري، مرجأعبد الرزاق 2
.، معدل ومتمم، المتضمن القانون المدني، مرجع سابق58-75أمر رقم 3
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بالتزامه بالمحافظة على یختلف الجزاء الذي رتبه المشرع الجزائري على إخلال المستأجر 

إخلال تب عن عن ذلك المتر ، (الفرع الأول)العین المؤجرة استعمالفیما یتعلق بالعین المؤجرة 

.)ثاني(الفرع الالترمیماتفیما یتعلق بإجراء المستأجر بالتزامه بالمحافظة على العین المؤجرة 

الفرع الأول

العین المؤجرةجزاء إخلال المستأجر بالتزامه باستعمال

إن المستأجر یعد مخلا بالتزامه في استعماله للعین المؤجرة إذا لم یحترم في استعماله 

الكیفیة المتفق علیها أو الغرض الذي أعدت من أجله العین، أو ترك هذه العین دون استعمال مما 

أضر بها أو بالمؤجر ولم ینص المشرع على جزاء خاص عند الإخلال بهذا الإلزام إلا أنه تطبیقا 

.1الفسخأو  بالتنفیذ العینيللقواعد العامة، فیمكن للمؤجر أن یطالب 

ستعمال العین المؤجرة فیما أعدت له على إذا أخل المستأجر بالتزامهبا:التنفیذ العیني

عینیا تنفیذا طبقا للقواعد العامة أن یطالب المستأجر بتنفیذ هذا الالتزام فللمؤجرالتفصیل المقدم، 

لا ن أو بأحسب ما تم الاتفاق علیه أو حسب الغرض منها، فیلزمه بأن یستعمل العین المؤجرة 

یستطیع أن یلجأ في ذلك إلى طریق التهدید المالي، بل یجوز عند ، و یتركها دون استعمال

الاقتضاء أن یطالب وضع العین تحت الحراسة لإدارتها على الوجه الواجب أو أن یطلب منع 

.2أجر من استعمال العین في غیر ما أعدت له أو منعهالمست

لمؤجر أن یطلب فسخ عقد الإیجار لعدم قیام المستأجر بتنفیذ وفقا للقواعد العامة لالفسخ:

الذي یحق ،ویخضع هذا الطلب للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوعحسب مقتضیات العقد، التزامه

یرفض طلب الفسخ لعدم أهمیة الإخلال الذي حدث  أن ،ولهالتزامهمنح المستأجر مهلة لتنفیذ له 

.3لالتزامهمن المستأجر بالنسبة 

.522حمد السنهوري، مرجع سابق، ص. أعبد الرزاق 1
.231سابق، ص. مرجع سمیر عبد السید تناغو، 2

3 PASCAL Puig, contrats spéciaux, hyper cours, document exercice 2ème édition, Dalloz

1999, P. 378.
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طلب المؤجر التنفیذ العیني أو الفسخ فإن له في الحالتین أن یطلب التعویض عن سواء

الضرر الذي أصابه من جراء إخلال المستأجر بالتزامه.

الفرع الثاني

بالعین المؤجرةالترمیماتبإجراء جزاء إخلال المستأجر بالتزامه 

إن الجزاء الذي یترتب على عاتق المستأجر عند الإخلال بالتزامه بعمل الترمیمات 

.1التأجیریة هو التنفیذ العیني أو الفسخ مع التعویض إن كان له مقتضى وذلك طبقا للقواعد العامة

الترمیمات ولو كان ذلك أثناء مدة نفیذ عینیا فیجبره على إجراء هذهیلزمه بالتفالمؤجر أن

یحصل على ترخیص من القضاء في القیام بها على نفقة المستأجر، وله أن  وله أنالإیجار 

یطالب بالحكم علیه بغرامة تهدیدیة لإجباره على القیام بهذه الإصلاحات وللمؤجر كذلك أن یطلب 

ب ألا یحكم القاضي ع والغالفسخ العقد ویخضع هذا الطلب للسلطة التقدیریة لقاضي الموضو 

رض أن هذه الترمیمات بسیطة، والضرر الناشئ عنها یلحق نفسه لأنه یخل بالفسخ لأن الف

.بانتفاعه بالعین، والقاضي یحكم في الحالتین بالتعویض عن الأضرار التي أصابت المؤجر

الترمیمات ویعتبر من قبیل التعویض ما یحكم به القاضي من مصروفات لازمة للقیام بهذه 

نفسه، وكذلك التعویض عن الضرر الناشئ من بقاء العین مدة معقولة بإذا لم یقم بها المستأجر 

من الزمن بدون إیجار للقیام فیها بهذه الترمیمات وكذلك التعویض عن الضرر الذي أصاب العین 

.2لعدم القیام بالترمیمات في الوقت المناسب

فعه له، حتى لو دیض من المؤجر أو أن یمتنع عن ولا یجوز للمستأجر أن یسترد التعو 

فقد لا تكون حاجة ، 3ثبت أن المؤجر لم یستعمل مبلغ التعویض في ترمیم العین بعد نهایة الإیجار

إلى ذلك، كأن تنزع منه ملكیة العین أو أن یؤجرها لآخر ولا یتطلب هذا أن یقوم المؤجر بالترمیم 

.یجري الترمیمأو بیعها أو یستبقها لنفسه دون أن 

.242سمیر عبد السید تناغو، مرجع سابق، ص. 1
.163هلال شعوة، مرجع سابق، ص. 2
.242سمیر عبد السید تناغو، مرجع سابق، ص. 3
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لا یوجد ما یمنع المؤجر من أن یتنازل عن حقه في الرجوع على المستأجر، وقد وأخیرا 

ذا انتهى الإیجار ومضى على انتهائهإ من سكوت المؤجر عن المطالبة خاصةیفهم هذا النزول 

دون إبداء مدة طویلة، كما قد یفهم هذا النزول في حالة تسلم المؤجر للعین المؤجرة من المستأجر 

أیة تحفظات أو ملاحظات ولكن في غیر هذه الأحوال لا یسقط حق المؤجر إلا بمضي مدة التقادم 

1الطویل.

.330رمضان أبو السعود، مرجع سابق، ص.1
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إن المشرع الجزائري قد تعرض إلى مسؤولیة المستأجر عن حریق العین المؤجرة من خلال 

المستأجر مسؤول عن حریق العین المؤجرة إلا إذا "من ق.م.ج التي تنص 496نص المادة 

."أثبت أن الحریق نشأ عن سبب لیس من فعله

المؤجرة هي مسؤولیة یتضح من خلال هذا النص أن مسؤولیة المستأجر عن حریق العین 

مفترضة، تقوم بمجرد نشوب الحریق في العین المؤجرة.

وتجدر الإشارة إلى أن مسؤولیة المستأجر عن حریق العین المؤجرة هي استثناء من المسؤولیة 

الناشئة عن الحریق التي تقوم على الخطأ الواجب الإثبات من طرف الضحیة، هذا لأن المشرع لم 

ستأجر العین المؤجرة وأخذه بشيء من الشدة.یشأ أن یتساهل مع م

كما سمح المشرع الجزائري للمستأجر في حالة حریق العین المؤجرة بنفي المسؤولیة عن نفسه 

بإثبات السبب الأجنبي، أما إذا لم یتمكن من إثبات السبب الأجنبي لدفع المسؤولیة على عاتقه

إخلاله بالتزامه بالمحافظة.فهو ملزم بتعویض المؤجر عن الأضرار الناجمة عن

المستأجر إذا أمن ضد خطر الحریق فإنه سیضمن بموجبه كافة الأضرار التي قد تصیب و   

العین المؤجرة من جراء الحریق.

نطاق مسؤولیة المستأجر عن حریق العین المؤجرة، أما (المبحث الأول)علیه سنتطرق في 

ولیة المدنیة عن حریق العین المؤجرة.سندرس التأمین من المسؤ (المبحث الثاني)في 
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المبحث الأول 

مسؤولیة المستأجر عن حریق العین المؤجرةنطاق 

اثبات عبء المشرع الجزائري قد جعل أن  ق.م.ج یتبین496إلى نص المادة بالعودة

أن یردبملزم  بموجب عقد الإیجار باعتبار أن هذا الأخیر،رحریق العین المؤجرة على المستأج

احترقت هذه العین وهي في یده یعتبر  فإذا،فیهاالحالة التي تسلمهاالمؤجر على لىالعین المؤجرة إ

بإثبات أن الحریق نشأ عن ،عن نفسهنفي المسؤولیةه منكنیموفي المقابل ، هلاكهامسؤولا عن 

لا یدله فیه.سبب لا یعود إلى خطأه الشخصي أو خطأ تابعیه وإنما الحریق نشأ عن سبب أجنبي

أساس  )إلى(المطلب الأولمطلبین سنتطرق في نتناول في هذا المبحث استنادا لما سبق س

جزاء تحقیق مسؤولیة  إلى الثاني)(المطلب وفي  المستأجر عن حریق العین المؤجرةمسؤولیة

المستأجر عن حریق العین المؤجرة ووسائل دفعها.

المطلب الأول 

عن حریق العین المؤجرةأساس مسؤولیة المستأجر 

تستند مسؤولیة المستأجر عن حریق العین المؤجرة في حكمها إلى خطأ مفترض وعلیه 

فتجدر الإشارة إلى المقصود بالأساس كما عرفه الأستاذ لبیب شنب "أنه السبب الذي من أجله 

یضع القانون عبء تعویض ضرر حاصل على عاتق شخص معین".

دید الأساس الذي تقوم علیه هذه المسؤولیة، بحیث سنتناول مما سبق عرضه سنحاول تح.

الفرعالتطور التاریخي لمسؤولیة المستأجر عن حریق العین المؤجرة، أما ()الفرع الأولفي (

) كیفیة الفرع الثالثالمسؤولیة عن حریق العین المؤجرة، وفي (رض كأساسالخطأ المفتالثاني)

المستأجر عن حریق العین المؤجرة.معالجة المشرع الجزائري لمسؤولیة
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الفرع الأول 

عن حریق العین المؤجرةلتاریخي لمسؤولیة المستأجرتطور اال

على إثر  وذلك،1ق.م.ف 1384لقد قام المشرع الفرنسي بإضافة فقرة ثانیة إلى المادة 

اعتبرت ، ولقد 2، وذلك على إثر ما یعرف بقضیة برامیل الصمغ1922نوفمبر 7صدور قانون 

إذ اشترطت إثبات الخطأ في 3فق.م.1384كم الفقرة الأولى من المادة هذه المادة استثناء من ح

4.جانب حارس الشيء الذي سبب ضررا للغیر

تقوم على خطأ واجب 1922نوفمبر 7فالمسؤولیة عن حریق في فرنسا منذ صدور قانون 

.لإثباتا

الفقرة الأولى منمسؤولیة عن الأشیاء غیر الحیة فيأما فیما یخص المشرع الجزائري ،فقد تناول ال

،وأقام المسؤولیة عن الأشیاء على الخطأ المفترض في جانب الحارس، وهذا 5ق.م.ج 138المادة 

بالمسؤولیة عن الحریق لیخرجها من أحكام المسؤولیة ل المشرع الجزائري  یضع نصا خاصاما جع

.6عن الأشیاء

حاز بأي وجه كان ":ما یلي على التي تنص7ق.م.ج 140فقام باقتباس الفقرة الأولى من المادة 

لعقار أو جزء منه أو منقولات حدث فیها حریق لا یكون مسؤولا نحو القید عن الأضرار التي 

.الحریق ینسب إلى خطئه أو خطأ من هو مسؤول عنهم" أن سببها هذا  الحریق إلا إذا ثبت

سبب كان عقار  أو جزء من عقار  أو منقولات  حدث فیھا  حریق ، لا یكون ي :" كل من حاز بأجاء نص المادة كالتالي1
على أن الحریق یرجع إلى خطئھ أو إلى خطأ الحریق إلا إذا قام  الدلیلذاء الغیر عن الأضرار  الناجمة  عن یمسؤولا  إ

من ھو  مسؤول عنھم ".
مغ التي كانت مودعة ال برامیل الصتعفرنسیة، نتیجة إشتتخلص  وقائع القضیة في "اندلاع حریق في مدفأ مدینة بوردوا ال2

بالغة ببنایة الشركة ، فقامت ھذه الشركة  بمقاضاة  كثیرا من البضائع ،وألحقت أضرارفي المحطة فاكتسحت النیران
."ما لحقھا من ضرر، فقضت محكمة بوردو بالتعویض للشركةالمسؤول عن المحطة  طالبة إیاه بالتعویض ع

3
Lugas (André), Op.-Cit.

1989مطبوعات الجامعیة ، الجزائر،، دیوان ال2.، طدراسات في المسؤولیة المدنیة في ق.م.جعلي علي سلیمان ، 4
.189ص

مال والتعمیر الرقابة ، یعتبر مسؤولا تعسالاتولى حراسة شيء وكانت لھ قدرة ر كل من بیعت"جاء نص المادة كالتالي :5
عن الضرر الذي یحدثھ ذلك الشيء".

المطبوعات ، دیوان،القواعد العامة القواعد الخاصةالمشروع باعتباره مصدر للالتزامغیر العمل محمود جلال حمزة ،6
.308.، ص 1985الجامعیة ، الجزائر، 

معدل ومتمم.،سابقمرجع  ،المتضمن  القانوني المدني،58-75أمر رقم 7
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 هو في جانب الحارس أو في جانب منیة عن الحریق مرتبطا بإثبات الخطأتحقق المسؤولوجعل 

، فهي على هذا النحو استثناء لرقابة والتابعین ومن یعیشون معهالموضوعین تحت اكمسؤول عنهم 

.1من قاعدة المسؤولیة عن الأشیاء التي تقوم على الخطأ المفترض من قبل المضرور

الفرع الثاني

كأساس لمسؤولیة المستأجر عن حریق العین المؤجرةلخطأ المفترضا 

1384ولیة الناشئة عن الحریق في المادة ؤ سمعندما نص المشرع الفرنسي على أحكام ال

بین المالك والمستأجر وأبقاها خاضعة لنص الأحكام العلاقةمن هذهاستثنىفإنه .م.ف،ق2ف

" المستأجر مسؤول عن حریق العین ما یلي : المادة على بحیث تنص،2ق.م.ف 1242المادة 

.3المؤجرة إلا إذاأثبت أن الحریق نشأ عن سبب لا یدله فیه "

التي ،4ق.م.ج 1ف496بحیث إقتبس المشرع الجزائري حكمها وأورده في نص المادة 

أثبت أن الحریق نشأ ین المؤجرة إلا إذا المستأجر مسؤول عن حریق الع":یليتنص على ما

140وأورده في المادة قتبسهق.م.ف فقد ا 2ف 1384أما حكم المادة عن سبب لا ید له فیه "

5..جمن ق.م

ن المؤجرة  التي شب فیها الحریقمع مستأجر العییشأ أن یتساهلشرع  الجزائري  لمفالم

ثبت حریق في العین المؤجرة ما تىه بشيء من الشدة ، وجعل مسؤولیة  المستأجر تقوم  مبل أخذ

الأجنبي من قوة قاهرة أفعل السبب أن سبب الحریق لم یكن لدیه ید فیه ،أي أن یثبت لم یثبت

6.الغیر أو فعل المضرور

،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر 5.ة القانونیة ، طقعالوا، 2.،جالنظریة العامة الإلتزام في ق.م.جبلحاج العربي ، 1
.483، ص. 2008،

2
Lugas (André), Op.-Cit.

1976،الجزائر،، كلیة الحقوق الجزائريآثار المسؤولیة الناشئة عن الأشیاء في القانون  المدني محمود جلال حمزة ،3
.96ص.،1976

معدل ومتمم.،، المتضمن القانون المدني، مرجع سابق58، 75أمر رقم 4
.309.لال حمزة، مرجع سابق، صجمحمود 5
.60.ن، ص.س.، د.ط، منشورات المكتبة العصریة، بیروت،  دعقد الإیجاریكن، ي ھدز6
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1المستأجر الذي یتحمل المسؤولیةتقصیر وخطأحدوثحریق في العین المؤجرة یفترض بذا شفإ

ثبات أنه لم یخطئ ، وفي هذه الحالة یتشابه الحریق مع غیره الخطأ منه بإهدم قرینة وقوع إلا إذا

2.من أسباب التلف أو الهلاك

، بحیث یقع الذي ینشأ عن الحریق بمجرد حدوثهوعلى ذلك فالمستأجر یسأل عن التلف أو الهلاك 

أو الهلاك ، ولكن المستأجر لا یستطیع أن تلفعبء الإثبات على المستأجر مثله في ذلك مثل ال

الخطأ فع عن نفسه المسؤولیة بإثبات قیامه بالعنایة اللازمة للمحافظة على العین المؤجرة وانتفاءید

و المتبع في المسؤولیة الناشئة عن سبب آخر عن الحریق ، وإنما یجب علیه في جانبه على النح

ؤخذ على بت السبب الأجنبي مثل الصاعقة ولا یصح أن ید دفع المسؤولیة عن الحریق أن یثإذا أرا

.علیهق ما لم یجبره العقد الدار بمانعات الصواعالمستأجر عدد تجهیز

شرة  بین یجب لإعفاء المستأجر من المسؤولیة بسبب الحرب أن یثبت أن هناك رابطة مبا

فعل ك الحربیة ت سبب العملیات حترقما إذا قام الدلیل على أن الدار اشبوب الحریق وبین الحرب ك

قتها أما إذا كان ج وألقى في الدار مواد مشتعلة أحر إذا أتى شخص من الخار شخص أجنبي ، كما

خیر یتحمل الأ هذا ، فإنبإذن المستأجرالمؤجرة الذي أشعل الحریق قد دخل العینالشخص

المسؤولیة، ولو كان المتسبب لیس ممن یسأل عنهم مدنیا وفقا للقواعد العامة كعیب في البناء على 

الحریق. ببو شوبین ابطة بین العیبأن تكون هنالك ر 

وإذا كان هناك عدة مستأجرین فكل مستأجر منهم یكون مسؤولا عن الحریق بنسبة قیمة 

ل أحدهم عندئذ یكون وحده شبوبها في منز وإذا أثبتوا أن النار أیضا ابتدأالجزء الذي یحتله

3ؤلاء یكونون مسؤولین.أو إذا اثبت بعضهم أنه لم یكن شبوب النار ممكنا عندهم فهمسؤولا،

الإسكندریة،منشأة المعارف جلال جزى وشركاءه،، د.ط في المسؤولیة المدنیةقضاء النقص المدني، شعلةأحمد 1
.106.،ص2003

.267-266مصطفى محمد جمال، مرجع سابق، ص. ص. 2
.61.یكن ، مرجع سابق ،صدي ھز3
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الفرع الثالث

كیفیة معالجة المشرع الجزائري لمسؤولیة المستأجر عن حریق العین المؤجرة

كان المستأجر ؤجرة كل بنصبه من المسؤولیة سواءتتوزع المسؤولیة في احتراق العین الم

للعین شخصا واحدا، أو مستأجرا من الباطن، أو عدة مستأجرین لأجزاء مختلفة من العقار، ولذلك 

وجب علیه التأمین على مسؤولیته.

واحد بینما نخصص ) استعمال العین المؤجرة من طرف مستأجر أولا(علیه نستعرض

) حالة الإیجار من اثالث(سنبین عدة مستأجرین و ستعمال العین المؤجرة من طرف لا) ثانیا(

الباطن.

استعمال العین المؤجرة من طرف مستأجر واحدأولا: 

یتحمل المستأجر الواحد مسؤولیة احتراق العین المؤجرة القائمة على أساس الخطأ المفترض 

غیر قابل لإثبات العكس فتكون مسؤولیته عقدیة، لا یمكن نفیها إلا إذا أثبت أن سبب حدوث 

وهذا  1الحریق راجع إلى سبب أجنبي لا ید فیه وأنه بذل العنایة اللازمة من أجل المحافظة علیها،

من القانون المدني الجزائري ولكن لو نتمعن في مضمون هذه 12ف/496وفقا لما أكدته المادة 

ى المادة نجد أن المشرع خرج على المبادئ العامة بوضعه عبئ إثبات السبب الأجنبي كاملا عل

عاتق المستأجر كإثبات القوة القاهرة من زلازل وبراكین وصواعق، أو بفعل الغیر أو بفعل 

المضرور أو خطأ تابعیه الذي هو مسؤول عنهم كإشعال أبنائه لألعاب ناریة مما أدت إلى حریق 

، كما یعد سببا أجنبیا أیضا أن یثبت المستأجر أن الحریق قد حصل نتیجة عیب 3العین المؤجرة

البناء، بشرط ألا یكون هو المسؤول عن هذا العیب بسبب تقصیره في القیام بما یلزم من  في

إصلاحات على عاتقه، وللمستأجر أن یدفع المسؤولیة عن نفسه أیضا بإثبات بأن سبب حدوث 

، د.س.ند.ب.ن، 3، ط.وتشریعات إیجار الأماكن، شرح أحكام الإیجار في التقنین المدنيعبد الناصر توفیق العطار، 1
.547ص. 

معدل ومتمم.المتضمن قانون المدني، مرجع سابق،، 58-75أمر رقم 2
.547عبد الناصر توفیق العطار، مرجع سابق، ص.3
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فمن الأجدر لو وضع عبئ إثباته على عاتق 1الحریق راجع لاندلاع النیران في مبنى مجاور.

2الك العین المؤجرة.المؤجر لأنه م

فیتوجب على المستأجر الشاغل للعین المؤجرة أن یتخذ جمیع التدابیر اللازمة وذلك تفادیا 

3لوقوع أي ضرر، فهو ملزم بتحقیق نتیجة ولیس ببذل عنایة.

من طرف عدة مستأجرینالمؤجرةاستعمال العینا: ثانی

"فإذا تعدد المستأجرون لعقار واحد، كان على أنه : ق.م.ج 496الثانیة من تنص الفقرة 

كل واحد منهم مسؤولا عن الحریق بالنسبة للجزء الذي یشغله بما فیهم المؤجر إن كان یسكن 

العقار، إلا إذا ثبت أن الحریق بدأ نشوبه في الجزء الذي یشغله أحد المستأجرین، فیكون وحده 

أنه إذا وقع حریق في عقار تم تأجیره لعدة باستقراء هذه المادة، نستخلص4.مسؤولا عن الحریق"

مستأجرین فیتحمل كل واحد منهم مسؤولیته بالنسبة للجزء الذي یشغله في العقار ولا یمكنهم 

التضامن فیما بینهم، أما إذا كان المؤجر شاغلا لجزء في العقار أعتبر عند توزیع المسؤولیة 

مستأجر.

ما یشغله من العقارمسؤولیة المستأجرین المتعددین كل بنسبة-1

تتوزع المسؤولیة على المستأجرین المتعددین كل بنسبة الجزء الذي یحتله كل مستأجر 

باعتبار الهدف الذي یسعى إلیه المشرع هو توزیع المسؤولیة بنسبة درجة احتمال نشوب الحریق 

ك المشرع لكل في كل جزء من العقار واعتبره بأنه الحل الأمثل تیسیرا على المستأجرین، وقد تر 

مستأجر أن یقوم بإثبات أن النار قد ابتدأت نشوبها في الجزء الذي یشغله مستأجر معین فیعني 

المستأجرون الآخرون من تلك المسؤولیة فیقع كلها على هذا المستأجر، كما یمكن للمستأجرین 

5المتعددین نفي المسؤولیة عن عاتقهم وذلك بإثبات السبب الأجنبي.

.952محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص. 1
.548ر توفیق العطار، مرجع سابق، ص .عبد الناص2
.951محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص. 3
ل و متمم.معدالمتضمن قانون المدني، مرجع سابق،، 58-75أمر رقم4
.268-267ص. .جمال، مرجع سابق، ص المصطفى محمد 5
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یتمكن المستأجرون من إثبات أن الضرر راجع إلى سبب أجنبي فیسأل كل واحد منهم أما إذا لم 

1بنسبة الجزء الذي یشغله في العقار، ولا یتضامنون فیما بینهم إلا بمقتضى اتفاق.

لكن استثناءا إذا التهمت النیران جمیع أجزاء العقار، فتقع المسؤولیة على عاتق كل 

ه فهي مسؤولیة جماعیة یتحملها الجمیع على أساس المسؤولیة المستأجرین بالنسبة للعقار كل

2التقصیریة.

لقواعد المسؤولیة تخضع علاقة رجوع المستأجرین بعضهم على البعض یخصمافی

التقصیریة، لعدم وجود تضامن فیما بینهم إلا بنص أو اتفاق، فلا یسأل كل مستأجر إلا عن القدر 

3بعقاره وفقا للمسؤولیة العقدیة.الذي یخصه من الضرر الذي لحق 

مسؤولیة المستأجرین المتعددین إذا كان المؤجر مقیما معهم-2

یتحمل المؤجر مسؤولیة احتراق العین المؤجرة إذا كان ساكنا لطبقة في العقار المؤجر فتقع 

المسؤولیة شأنه شأن المستأجرین الساكنین للطبقات الأخرى فإذا كانت عمارة مثلا تحتوي على 

خمسة طبقات وكان المؤجر شاغلا إحدى الطبقات، واحترقت  بكاملها فمن حق المؤجر أن یرجع 

على مستأجري الطبقات الأربع بعد نزع نصیبه في المسؤولیة، ویوزع الباقي على كل واحد من 

المستأجرین كل بنصیبه من المسؤولیة، وفي هذه الحالة فیقع عبئ إثبات أن المؤجر محتجز لجزء 

4عمارة على عاتق المستأجر لمشاركتهم في المسؤولیة.من ال

لا یشترط إقامة المؤجر مع المستأجرین أو ساكنا فعلا في الجزء الذي یخصه بل یكفي أن 

یكون مترددا علیه من آن لآخر أو خصصه لعمله أو لوضع أشیاء فیه أو أن یكون أحد تابعیه 

.192علي علي سلیمان، مرجع سابق، ص. 1
.330ص. رمضان أبو السعود، مرجع سابق.2
دار الكتب القانونیة، مصر،4،ط.الوافي في شرح القانون المدني في العقود المسماة، عقد الإیجارسلیمان مرقس، 3

.416د.س.ن، ص. 
.588-587ص. .السنھوري، مرجع سابق، صحمدأعبد الرزاق4
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ود منفعة بین المؤجر والمستأجرین، ولا ساكنا فیه أو لأي غرض آخر طالما یمكن القول بوج

1یشترط وجود المؤجر الطبقة التي یشغلها عند حدوث الحریق.

في الأخیر نستنتج أن عبء إثبات أن المؤجر یحتل جزء من العقار المحترق یقع على عاتق 

2المستأجرین لانتفاء مسؤولیتهم.

ثالثا: حالة الإیجار من الباطن

وم المستأجر بتصرف یسمى الإیجار من الباطن مما ینجر عنه نشوء في بعض الحالات یق

علاقة جدیدة بینه باعتباره مؤجرا والغیر مستأجرا فرعیا، بحیث یستقل ذلك العقد الفرعي عن العقد 

الأصلي.

ولكن أحیانا یوجد اختلاف فیما بینهما من حیث الشروط ومقدار الأجرة فیلتزم المستأجر الأصلي 

3لمؤجر نحو المستأجر من الباطن.بالتزامات ا

"لا یجوز للمستأجر أن یتنازل عن حقه في الإیجار أو ،4ق.م.ج 505إذ نصت المادة 

فیتضح لنا یجري إیجارا من الباطن دون موافقة المؤجر ما لم یوجد نص یقضي بخلاف ذلك".

من نص هذه المادة أن التأجیر من الباطن أنه عقد یقضي بالتزام مستأجر العین المؤجرة بإعطاء 

حقه في الإیجار لشخص آخر لینتفع به مقابل بدل إیجاري یدفعه لمدة معینة.

بخلاف التنازل عن الإیجار والذي یقضي بتحویل المستأجر لكافة حقوقه وواجباته إلى مستأجر 

5فلا یمكن إحداث أي تغییرات على العقد إلا بموافقة المؤجر كتابیا.آخر، 

6یربط المؤجر بالمستأجر من الباطن علاقة یحكمها عقد الإیجار من الباطن ولیس العقد الأصلي

وحتى لو كانت شروط العقد مخالفة لشرط العقد الأول من حیث الأجرة المتفق علیها أو طوال 

.331رمضان أبو السعود، مرجع سابق، ص. 1
.252سمیر عبد السید تناغو، مرجع سابق، ص. 2
.345علي الھادي العبیدي، مرجع سابق، ص. 3
.مرجع سابق،معدل و متمم.المتضمن القانون المدني، 58-75أمر رقم 4
مجلة الرافدین ، دراسة تحلیلیة مقارنة،"مسؤولیة المستأجر عن حریق العین المؤجرةبسام مجید سلیمان، "5

.132، ص. 2008، 38، جامعة الموصل، العدد 10م كلیة الحقوق،،للحقوق
.29، ص. 1995، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، الإیجار من الباطنالتنازل عن محمد أحمد عابدین، 6
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على عاتق المستأجر من الباطن أي التزامات إلا بمقتضى اتفاق ولا یترتب 1وقصر المدة.

2خاص.

إذا لم یوافق المؤجر على ذلك الإیجار من الباطن فیبقى المستأجر الأصلي مسؤولا تجاه المؤجر.

فتنشأ علاقة مباشرة بینه والمستأجر یجاریةول من طرف المؤجر على العلاقة الإأما إذا صدر قب

3من الباطن، فتبرأ ذمة المستأجر الأصلي.

من ق.م.ج المذكورة سابقا أعتبر قبول المؤجر على الإیجار من الباطن لا 505وفقا لنص المادة 

4یلزمه بالتزامات المستأجر الأصلي بل یبقى أجنبیا عن العقد.

الثانيالمطلب

المستأجر عن حریق العین المؤجرة ووسائل دفعهاجزاء تحقق مسؤولیة 

مما لا شك فیه أن المستأجر إذا لم یتمكن من إثبات السبب الأجنبي لدفع المسؤولیة 

الواقعة على عاتقه من جراء احتراق العین المؤجرة التي بحوزته بتلك القرائن المذكورة سابقا، فهو 

لاله بالتزام المحافظة على العین المؤجرة فتقوم ملزم بتعویض المؤجر عن الأضرار الناجمة عن إخ

مسؤولیته العقدیة سواءا كان مستأجرا واحدا أو كانوا عدة مستأجرین اتجاه المؤجر.

) التعویض (الفرع الأولاعتمادا لما سبق سنقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع نستعرض في 

 الفرعسائل دفع المسؤولیة، أما في () لو الفرع الثانيكجزاء لقیام مسؤولیة المستأجر، ونخصص (

أحكام مسؤولیة المستأجر عن الحر) سنتناول مدى جواز الاتفاق على تعدیلالثالث

، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، ص. 3، ط.الوجیز في العقود المدنیة، البیع بالإیجار المقاولةجعفر الفضلي، 1
269.

.29أحمد عابدین، مرجع سابق، ص. محمد2
.269جعفر الفضلي، مرجع سابق، ص. 3
2007-05-13المؤرخ في 05-07،عقد الإیجار وفقا للقانون رقممحاضرات في القانون المدنيمحاضرات د.محمدي ،4

.84ص. ،2009،الجزائر،المتضمن تعدیل القانون المدني ،جامعة یوسف بن خدة 
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الأول الفرع

التعویض كجزاء لقیام مسؤولیة المستأجر

المسؤولیة العقدیة في حق المستأجر، اعتبر التعویض كأثر لقیام مسؤولیته إذا ما تبینت

) سنعالج الفرع الثاني) إلى تعریف التعویض أما في (الفرع الأولمما یستدعي علینا التعرض في (

طرق التعویض.

L’indemnitéتعریف التعویض أولا: 

الخطأ، تطبیقا للمبدأ المقرر في تغطیة الضرر الواقع بالتعدي أو "یعرف التعویض بأنه 

1."المسؤولیة المدنیة وهو عدم مقابلة الإتلاف بمثله

2."الجزاء الذي ینجر عن تحقق المسؤولیة"كما یعرف التعویض أیضا بأنه ذلك 

التعویض هو الجزاء الذي یقره القانون على كل شخص ارتكب خطأ سبب إضرارا بالغیر.

3التعریفات أنه لم یعطي للتعویض تعریفا یشمل جمیع جوانبه.ویتضح لنا من خلال هذه 

"كل فعل أیا كان یرتكبه على أنه ،4من ق.م.ج124المادة وهذا ما أكده المشرع بمقتضى

.الشخص بخطئه ویسبب ضرر للغیر، یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض"

التعویضا: أنواعثانی

أولاها القضاء اهتماما خاصا، بمنحه للقاضي إن التعویض من أكثر المواضیع التي 

ر الذي لحق المضرور.السلطة التقدیریة في تقدیر التعویض عن الضر 

، دار 8، ط.مقارنةنظریة الضمان وأحكام المسؤولیة المدنیة والجنائیة في الفقھ الإسلامي، دراسة الزحیلي، وھبة1
.88-87، ص.ص. 1991الفكر، سوریا، 

الواضح في شرح ق.م، النظریة العامة للالتزام، مصادر الالتزام (المسؤولیة التقصیریة: ،محمد صبري السعدي-2
.124، دار الھدى للطباعة، الجزائر، ص. الفعلالمستحق للتعویض)

.168، ص. 1991ات الجامعیة، الإسكندریة، ، دار المطبوعالتعویض المدنيعبد الحكم فودة، -3
متضمن القانون المدني، مرجع سابق،معدل ومتمم.ال،58-75أمر -4
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التنفیذ العیني-1

یعد التنفیذ العیني من أحسن طرق التعویض في إصلاح الضرر إصلاحا كاملا، وذلك 

1فیها.بإعادة العین إلى حلتها الأصلیة التي كانت علیها قبل وقوع الحریق 

تطبیقا للقواعد والمبادئ العامة التي تقوم علیها مسؤولیة المستأجر في حالة هلاك وفساد العین 

المؤجرة بسبب الحریق، فالمستأجر ملزم عند تحقق مسؤولیته عن احتراق العین المؤجرة بإصلاحها 

یلتزم بالتعویض عند وإعادتها إلى حالها الأولیة، أما إذا لم ینفي المسؤولیة الواقعة على عاتقه ف

2تلافها.

فإذا حدث ونشب حریق في العقار المؤجر وكان ذلك راجعا لسبب أجنبي لابد للمستأجر فیه 

كانوا أو كان ناتجا من فعل الغیر سواءكالبراكین والزلازل والعواصف والفیضانات أو خطأ المؤجر

أولاده أو زوجته أو ضیوفه، فإن استطع المستأجر من دفع مسؤولیته وإثبات أن الحریق راجع 

3لسبب أجنبي لا ید له فلا یعد ملزما بإصلاحها وردها إلى ما كانت علیه وقت تسلیمها.

على رجوع القاضي إلى التنفیذ العیني متى أمكن ذلك حیث ،4ق.م.ج 164وكما أكدت المادة 

على تنفیذ التزامه تنفیذا 1816و 1805یجبر المدین بعد إعذاره طبقا للمادتین "لى أنه نصت ع

.عینیا متى كان ذلك ممكنا"

.153، مرجع سابق، ص. محمد صبري السعدي1
.125محمود جلال حمزة، مرجع سابق، ص. 2
.142بسام مجید سلیمان، مرجع سابق، ص. -3
مرجع سابق،معدل ومتمم.متضمن القانون المدني، ، ال58-75أمر رقم 4
"یكون إعذار المدین بإنذاره، أو بما یقوم مقام الإنذار، ویجوز أن یتم الإعذار عن طریق جاء نص المادة كالتالي: 5

أن یكون المدین معذرا بمجرد البرید على الوجھ المبین في ھذا القانون، كما یجوز أن یكون مرتبا على اتفاق یقضي ب
لى أي إجراء آخر".لأجل دون حاجة إحلول ا

"لا ضرورة لإعذار المدین في الحالات الآتیة: جاء نص المادة كالتالي: 6
إذا تعذر تنفیذ الالتزام أو أصبح غیر مجد بفعل المدین،.-
إذا كان محل الالتزام تعویضا ترتب عن عمل مضر.-
وھو عالم بذلك.إذا كان محل الالتزام رد شيء یعلم المدین أنھ مسروق، أو شيء تسلمھ دون حق-
إذا صرح المدین كتابة لا ینوي تنفیذ التزامھ.-
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وفقا لذلك فقد أخذ المشرع الجزائري عن باقي التشریعات بالتعویض العیني تحقیقا للعدالة، 

سؤولیة التقصیریة التي یتعذر فیتم الحكم به في إطار المسؤولیة العقدیة لأنه الأصل بخلاف الم

1غالبا الحكم بها.

فوجب على المستأجر دفع نفقات إعادة العین إلى أصلها فإذا كان بناءا فیلتزم المستأجر 

2بإعادة بناءه رده إلى حالته الأولیة.

النفقات مع خصم الفرق في القیمة بین البناء الجدید المعاد والبناء القدیم قبل الحریق، وتقدر

وقت الحكم لا وقت حصول الحریق، حتى لا یتحمل المؤجر علو الأسعار ما بین الوقتین ولا یفید 

من نزولها، ویجب أیضا أن تخصم قیمة الأبنیة والأنقاض التي بقیت بعد الحریق والتي انتفع بها 

مالك العین المحترقة.

، حتى لو أثبت 3إلا طلب هو ذلكولا یجوز إجبار "وإلزام المستأجر بإعادة البناء بنفسه 

المؤجر خطأ" في جانبه، وحتى لو كان مشترطا في عقد الإیجار رد العین على الحالة التي سلمت 

4بها.

كما وجب على المستأجر دفع مقابل العقارات بالتخصص التي هلكت بسبب الحریق، دون 

ملها الإیجار، فهذه لا یسأل عنها المنقولات التي یكون المؤجر قد وضعها في العین دون أن یش

5المستأجر إلا على أساس المسؤولیة التقصیریة وبإثبات الخطأ من جانبه.

تعذر على المستأجر القیام بالتنفیذ وإعادة العین المؤجرة إلى حالتها الأولیة وجب علیه دفع  اإذ

6تعویض نقدي یتضمن الخسارة التي لحقت المضرور والربح الذي فاته.

.102محمود جلال حمزة، مرجع سابق، ص. 1
.225، ص. لثة، النشر الذھبي للطباعة، د.ب.ن، الطبعة الثاقضایا التعویضاتعبد العزیز سلیم، 2
.228سابق، ص. ، مرجع العقود المسماة عقد الإیجار الأحكام العامةرمضان أبو السعود، 3
.586السنھوري، مرجع سابق، ص. حمد أعبد الرزاق 4
.247سمیر عبد السید تناغو، مرجع سابق، ص. 5
.104محمود جلال حمزة، مرجع سابق، ص. 6
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عویض النقديالت-2

تمنح السلطة التقدیریة للقاضي في تقدیره لقیمة التعویض الناتج عن احتراق العین المؤجرة، فیراعي 

1في تقدیره للتعویض ما لحق المؤجر من خسارة وما فاته من كسب.

"... ویشمل التعویض ما لحق الدائن على أنه: ،2ج من ق.م.821وفقا لما جاء في نص المادة 

من خسارة وما فاته من كسب، یشترط أن یكون هذا نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء بالالتزام أو 

للتأخر في الوفاء به، ویعتبر الضرر نتیجة طبیعیة إذا لم یكن في استطاعة الدائن أن یتوفاه 

.3ببذل جلها معقول"

الجزائري لم یعطي السلطة التقدیریة للقاضي في ضح لنا من نص هذه المادة أن المشرعتوی

تقدیره لقیمة التعویض حسب اعتباراته الشخصیة بل ارتكازها على معیارین أساسیین الخسارة التي 

4لحقت المؤجر والكسب الذي فاته بشرط أن یكون نتیجة طبیعیة للفعل الضار.

لمفروض على المستأجر أن یدفع فالكسب الفائت هو مجرد التأخر في إستیفاء المنفعة، فمن ا

للمؤجر الأجرة التي فاتت علیه خلال المدة اللازمة لإعادة العین إلى أصلها، وأیضا الأجرة عن 

الفترة التي تكون فیها العین خالیة بعد إعادتها في حالتها الأولیة إلى أن تؤجر.

.101، ص. 2006، الإسكندریة، دار الفكر الجامعي، 1، ط.التعویض المدني في ضوء الفقھ والقضاءمنیر قزمان، 1
متضمن القانون المدني، مرجع سابق،معدل ومتمم.، ال58-75أمر 2
ق.م.ف.1149من ق.م.ج تقابھا المادة 182المادة -3
، ص. 2002، دار وائل، د.ب.ن، 1، ج.الوجیز في النظریة العامة لالتزام (مصادر الالتزام)حسین علي الدنون، -4

493.
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الثاني  الفرع

المستأجر عن حریق العین المؤجرة  مسؤولیةوسائل دفع 

المؤجرة على مسؤولیة المستأجر عن حریق  العینباعتبار أن المشرع الجزائري قد أسس 

الخطأ، المقترض، وبهذا فإنه لا یستطیع هذا الأخیر نفي المسؤولیة عنه ،إلا إذا اثبت أن الحریق 

بي لا ید له فیه. بسبب أجن،وإنما حدث لى خطئه أو خطأ من هو مسؤول عنهملا یرجع إ

صور سنبین)اثانیأما (،تعریف السبب الأجنبي) إلى أولاسنتطرق (،وبناءا على ذلك

.الأجنبيالسبب 

تعریف السبب الأجنبي: أولا

ته وصوره، فالمادة افمواصلم یعرف المشرع الجزائري السبب الأجنبي، وإنما ذكر بعض

ر والذي لا ید للشخص المسؤول أشاءت  إلى ذلك السبب الذي نشأ عنه  الضر ،1ق. م.ج 127

الحادث الفجائي أو القوة القاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ أي عدم نسبته إلى المسؤول ك،فیه

نشأ الضرر مثل عمل ألمتوقع ت إلى السبب غیر اأشار ،2ق. م.ج 2/ف 138الغیر والمادة 

3.الطارئة أو القوة القاهرة، الحالةأو عمل غیر،الضحیة

، وقبل التطرق إلى وفي ظل غیاب تعریف المشرع للسبب الأجنبي قام الفقه بمحاولة تعریفه

هذا اللفظ ... ولعل أول ما یتبادر للسبب الأجنبي من خلال تحدید المقصود من التعریف الفقهي

ا  من وجود  سبب طارئ  أحدث  الضرر، لا نعندما نسمع عبارة السبب الأجنبي تیقن ذهانإلى الأ

الشيء غیر أن هناك بعض 4غیر حارسإلى الضرر یرجع  إلى الحارس أو إمكانیة نسبة

تصرت بعض التعاریف الفقهیة على اقالفقه  ولقد  فالاختلافات في التعاریف المقترحة من طر 

عن سبب لا ید لھ فیھ كحادث، أو القوة الفاصلة أو خطأ "إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأجاء نص المادة كالتالي: 1

صدر من المضرور أو خطأ من الغیر، كان غیر ملزم بالتعویض الضرر ما لم یوجد نص قانوني اتفاق یخالف ذلك.
: " یعفى من ھذه مسؤولیة الحارس للشيء إذا أثبت أن ذلك الضرر حدث بسبب لم یتوقعھ ، مثل جاء نص المادة كتالي2

."مل ضحیة ، أو عمل الغیر .أو الحالة الطارئة أو القوة القاھرةع
.326.، ص2012،للنشر الجزائري ، موفم 3،ط.التزامات الفعل المشتق للتعویض،عليفیلالي 3
.،ص2004، منشورات الحبي الحقیقة ، بیروت ،2.،ط2.،جالقانون المدني المسؤولیة المدنیةمصطفى العوجي ، 4

154.
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ب الأجنبي طبقا لهذا سلیمان " فالسب علي قول عليه كذكر صور السبب الأجنبي دون تعریف

1".الغیرالقاهرة أو الحادث الفجائي وخطأالقوة النص هو 

معین  س السبب الأجنبي بأنه "كل فعل أو حادثقومن جهته عرفه الأستاذ  سلیمان  مر 

.ار مستحیلا "ضمنع وقوع  الفعل اللعجعلیه  ویكون قدالمدعى إلىلا ینسب 

السیارة  في –الشيء –ل  واقعة  تنسب  في تدخل ویعرفه إبراهیم  الدسوني بأنه " ك

2."لذلك ولا یمكن إسنادها إلى الحارس ومسألته عنهاتبعاالضرروتحقیقالحادث  

بأنه أمر غیر منسوب إلى المدین أدى إلى  " كيكما عرفه الدكتور محمود جمال الدین ز 

الضرر الذي لحق المدین ". 

من فعل المسؤول المطالب بالتعویضوعرفه الدكتور محمد كمال مرسى بأنه" حادث لیس

3یكون سبب إحداث  الضرر".

حادث لا كل لأجنبي هو " أن السبب 4أخرى مقدمة للسبب الأجنبي  من بینهاتعاریفوهناك 

فعل أو حادث لا ید له فیه  ویكون هذا السبب قد جعل أو هو كل "5ینسب إلى فعل المسؤول

.6"منع  وقوع  العمل الذي جعل الضرر مستحیلا 

صور السبب الأجنبيا: ثانی

، ه، هو نفي  المسؤولیة على عاتقفع  المستأجر عن نفسه  المسؤولیةل الوحید  لیدبیإن الس

الأجنبي.وأن سبب وقوع  الحریق هو السبب،بت أن لا ید له في إحداث  الحریقبأن یث

.327.علي ، مرجع سابق ،صفیلالي1
.156.مصطفى العوجي ، مرجع سابق ص2
.126.،صمحمود جلال حمزة، مرجع سابق3
، فإن ھذه التعاریف تصب في معنى واحد لا یتخلف في الفقھاء في تعریف  السبب الأجنبيومھما یكن من أمر اختلاف 4

، ویكون ھو د للمدعي علیھ فیھیالسوري من أنھ "كل أمر لامن القانون المدني 166را من نص المادة شيء عما یبدوا ظاھ
السبب في إحداث الضرر ویترتب علیھ انتفاء مسؤولیة المدعي علیھ  كلیا  أو جزئیا.

.128، مرجع سابق ،ص.فیلالي علي5
معھد  الحقوق ، وم ماجستر، العقود والمسؤولیةل، بحیث لنیل دبدفع المسؤولیة العقدیة بالقوة القاھرة،وقي الطیبزر6

.40.،ص1978،الجزائروم  الإداریة  والسیاسیة ، جامعةوالعل
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القوة القاهرة أو الحادث الفجائي -1

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع  الجزائري لم یقم  بتعریف القوة القاهرة أو الحادث الفجائي لذلك 

1271ي المشرع  بالإشارة  إلیها  في نص المادة ، وقد إكتفتدخل الفقه والقضاء  وقاموا بتعریفه 

قد  نشأ عن سبب لا ید له " إذا أثبت  الشخص  أن الضرر من ق.م.ج التي تنص على ما یلي 

ر أو خطأ من الغیر كان غیر و حادث مفاجيء أو قوة  قاهرة ، أو خطأ  صدر من المضر فیه ، ك

.ملزم بتعویض هذا الضرر، ما لم  یوجد نص قانوني أو اتفاق یخالف ذلك "

للمدین  والقضاء القوة القاهرة على أنه كل حادث خارجي عن الشيء لا یمكن 2یعرف الفقه

، مثال ذلك الفیضانات، الزلازل، الحروب.توقعه ولا یمكن  له دفعه

والسبب الأجنبي، والحقیقة  أنهما 3أو الحادث الفجائيوهنالك من یخلط بین القوة القاهرة

ب الأجنبي تغییر عام یشمل القوة القاهرة، كما صورة  من صور السبب الأجنبي، بحیث أن السب

4ر وخطأ الغیر.و یشمل خطأ المضر 

:ة والحادث والفجائي حضي بتعریفات مختلفة نذكر منهاویضاف إلى ما قیل أن القوة القاهر 

دلان على تغییران مختلفان ی لقوة القاهرةتعریف الأستاذ سلیمان مرقص " الحادث الفجائي وا

لال وقع حصوله وغیر ممكن تلافیه یجبر الشخص الإخبه أمر غیر متمعنى واحد یقصد 

.بالالتزام"

5غیر ممكن توقعها  ولا دفعهماا تعریف الشقیقین مازو" هي واقعة مجهولةوأیض

،معدل ومتمم.سابق، المتضمن القانون المدني، مرجع 58-75أمر رقم 1
، ن یعتبرھما تعبران على معنى واحدم ة القاھرة، إذا ھناك من الفقھاءعبارة القولمدلو لقد إختلف الفقھاء حول تحدید2
.اجع یقول أنھما لقطان لمسمى واحدالریعتبرھما شیئان  مختلفان، والرأيھناك من و
ھنالك أقلیة  من الفقھ میزت بین القوة القاھرة والحادث الفجائي فعرفوا  الحادث الفجائي بأنھ أمر داخلي یتمثل بنشاط 3

قاھرة التي اعتبرھا أنھا أمر یتصل مع الحدیدیة  بخلاف القوة الآلة أو خروج قطار من قضبان السككالمدعي علیھ كانفجار 
نشاط المدعي علیھ فھو خارجي كالفیضانات، الزلازل  والبراكین.

.، ص2009،القانونیة، الإسكندریة،مكتبة الوفاءالطبعة الثانیة،قارنةمدراسة، المسؤولیة عن الأشیاءب، نمحمد لبیب ش4
.260-259.ص.ص

.168.سابق، صمرجع  ،مصطفى العوجي5
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ویشترط الفقه في القوة القاهرة باعتبارها سبب لدفع المسؤولیة  ثلاثة شروط  كما نظم الفقه القانوني 

یث آثارها.من ح القوة القاهرة

شروط القوة القاهرة أو الحادث الفجائي -أ

الشروط تتمثل فیما یلي: الحادث الفجائي توافر مجموعة منیشترط في القوة القاهرة أو

Imprévisibleشرط عدم  إمكانیة التوقع*

یعرف عدم إمكانیة  التوقع، أن سبب الحادث باغت الحارس، ولم  یترك له فرصة معقولة  

واقعه ما أثناءها التدابیر اللازمة ، لدفع وتلاقي الحادث، ولهذا الفقه قد سلم بأن العلم یوقعلیتخذ

1عدم إمكانیة  التوقع .لا یخلع عن الحادث  صفة

ق  2ف/ 138كانیة التوقع في نص المادة ىشرط عم إمى لقد نص المشرع الجزائري عل

س للشيء إذا  أثبت أن ذلك  الضرر حدث  ر من هذه  المسؤولیة  الحایعفى"التي  تنص 2،.م.ج

أو الحالة الطارئة أو القوة القاهرة".وقعه، مثل عمل الضحیة أو عمل الغیربسب لم یت

،ولا لا شخصيشرط عدم إمكانیة  التوقع  یعتمد على معیار موضوعيویجب أن یكون

عدم الإمكان  ونأن یكبل یجب یمكن للمستأجر بالذات أن یتوقعه یكفي أن یكون الحادث مما لا 

.3الخارجیة للمدعى علیه الظروف ي مستأجر عادي إذا وجد في نفسقائما بالنسبة لأ

وهناك من یرى أنه لا یكفي اعتبار الرجل العادي فقط بل یجب أن یكون الحادث الفجائي 

4.نسبیاالناس حیطة وحرصا وأن یكون عدم التوقع مطلقا لاقوة القاهرة غیر متوقعین من أشدأو ال

فإنه لا یكتفي بالشخص العادي بل یتطلب أن یكون عدم ،وهو نفس ما ذهب إلیه السنهوري

5.بالأمور اصر یقظة وبإمكان التوقع أشد الناس

.176.ص،سابقوجي ، مرجع عمصطفى ال1
،معدل ومتمم.مرجع سابق ،القانون المدني منض، المت58-75أمر رقم 2
.261.ب ، مرجع سابق ، صنمحمد لبیب ش3
.261.،ص2009، طبعة مصغرة، دار بیرتي للنشر، الجزائر،مدني الجزائريالموسوعة القانون ،عبد المجید زعلاني4

وجھ عام، مصادر ب یة الالتزام، نظر2، مالجدید دنيمالانونقالالوسیط في شرح ، السنھوريأحمدعبد الرزاق 5
.878، ص.2000،نلبي، لبناحلامنشورات،3.ط،لتزامالا



الفصل الثاني                         أحكام مسؤولیة المستأجر عن حریق العین المؤجرة

49

دوثه كالزلزال ، لكن ندرة  الحادث  وقله حلتوقع قد یكون  أحیانا  مرتبطا بوعدم  إمكان ا

،بل الحادث یكون  حتى یعتبر الحادث غیر متوقعامة مطلقة ، فهذا لیس شرطاع هذا لیس بقاعدة

1.غیر متوقع  عندما  لا یكون أي سبب  خاص  للقول أنه سیحدث

Irrésibleشرط عدم إمكانیة الدفع *

مكن  التوقع  ،أن یكون  الحادث غیر مالقاهرة أو في الحالة  الفجائیةلا یكفي في القوة 

و الدفع ، وفي هذا الشأن ذهب الأستاذ مازو إلى  یر ممكن المقاومة أفحسب ، بل وأن یكون غ

ا بخلاف مع  تتحقق متى أفلح الحارس في إثبات استحالة  التصرفالقول "بأن عدم إمكانیة  الدف

2.نصرف أي على الحارس أن یثبت  استحالة  تنفیذ التزامه  بالحراسة

ولم تذكر شرط عدم   عشرط عدم  إمكان التوق،3ق.م.ج  2ف/ 138د ذكرت المادة ولق     

مكتفیا بشرط  عدم ن المشرع  لم یكنده لأص، وهذا  یعتبر خطأ من المشرع لم یقإمكان الدفع

التوقع ،فلا یكفي في القوة القاهرة  أو الحادث الفجائي أن  یكون الحادث غیر ممكن التوقیع 

فحسب ، بل یجب أن یكون غیر ممكن  المقاومة أو الدفع . 

معیار المعمول به في تحدید عدم إمكانیة الدفع هو نفسه المعمول به في عدم إمكانیة أما عن ال

التوقع أي المعیار الموضوعي، وینظر في عدم إمكانیة  الدفع  بالنسبة للمستأجر إلى الشخص 

العادي الموجود بذات  الظروف التي وجدها. 

عدم إمكانیة التوقع وعدم إمكانیة  تجدر الإشارة إلى أن هنالك شرط آخر أجنبي إلى شرطي 

أضافه القضاء الفرنسي إلى جانب هاذین الشرطین وهو شرط خارجیة سبب  الدفع

Extériorité.4الحادث

، دیوان المطبوعات الجامعیة، مسؤولیة عن الأشیاء غیر الحیة في القانون المدني الجزائريالفاضلي إدریس، 1
.177-176.ص.،ص2006

.169.،مرجع سابق، صمصطفى  العوجي2
،معدل ومتمم.لمدني الجزائري،مرجع سابقا،المتضمن القانون58-75أمر رقم 3
.178.، مرجع سابق، صفاضلي إدریس4
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یقصد به أن لا ینسب الحادث الذي ینتج  الضرر یسبب قوة قاهرة إلى المستأجر، أي أن یكون 

ه ، فإن كان  الحادث نتیجة یفعل أحد تابعبرقابته ورعایته ،أو من  منتیجة فعله أو فعل من یشمله

فلا یستطیع التمسك بالقوة القاهرة مدعیا أن الحادث نتیجة خطأ  تهخطأ المشمولین برعای

الحادث لم یكن من فعله، التمسك  بالقوة القاهرة مدعیا أنالمشمولین  برعایته فلا یستطیع  

تأجر.المسئمة، ولا یعتبر الحادث  أجنبیا عنفمسؤولیته قا

لا یكون  أنقاهرة، أن یكون أجنبیا عن الشيء ذاته، أییشترط في الفعل لكي یعتبر قوة كما

1.خفیا بمتصلا بتكوینه أو تركیبه أو لوجود عیب فیه حتى لو كان العی

وهكذا فإن شرط الخارجیة في القوة القاهرة، لا یعني أن یكون الحادث أجنبیا لا یرتبط 

2.مستأجرالمصدره بالشيء فحسب، بل یجب أن یكون أجنبیا عن 

خیر نقول أنه متى تواجدت هذه الشروط في القوة  القاهرة أو الحادث الفجائي إنتفت الأوفي 

، إما من حیث الإثبات فإنه ملزم بإقامة الدلیل على االمستأجر بشرط أن لا یكون مخطئمسؤولیة

وجود هذه الشروط. 

أثار القوة القاهرة  -ب

متى ثبت أن الضرر قد نتج  كلیا عن القوة القاهرة، اعتبرت هذه الأخیرة السبب المنشيء 

ة بین سببیالقوة القاهرة تنفي  علاقة الله، بالتالي یعفى المدعي علیه (المستأجر) من المسؤولیة ، ف

ن  المدعي شترك خطأ المدعي علیه مع القوة القاهرة ، فإا فعل المدعي علیه والضرر، أما إذا

یسأل كلیا عن الضرر، وهذا الحكم ذاته في حالة ارتكاب المدعي علیه خطأ، ولا علیه (المستأجر) 

ه ق المدعي علیالقاهرة وتكون المسؤولیة على عاتیكون هناك محل للحدیث عن القوة

3(المستأجر).

.289-288.ص.مرجع سابق ، ص،لال حمزةجد ومحم1
.261.ص،، مرجع سابقعبد المجید زعلاني2
.135.حمزة، مرجع سابق، صود جلالمحم3
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الشيءر بإثباته تدخل و وعبء إثبات القوة القاهرة یقع على عاتق المستأجر، إذ أن المضر 

الأخیر وادعى عدم  في حدوث الضرر ، قد جعل قیام مسؤولیة المستأجر عن الحریق إذا جاء هذا

.1وجه إعفائهعلیه أن یثبت، یتعینمسوؤلیته

Fauteفعل  المضرور-2 de la victime

عتبرته من أهم الصور التي  على فعل المضرور، وامن ق .م.ج1382لقد نصت  المادة 

عن الحریق ، كما  نصت  علیه  تقوم بدور هام  في نظریة  السبب الأجنبي، ویعفي من المسؤولیة

.3من نفس القانون127المادة 

المألوف عن سلوك الرجل العادي أي والمقصود بخطأ المضرور هو الانحراف في السلوك 

4.ع ، وهذا  الأخیر  یكفي لیجعل المضرور خاطىءو أن یتطلب فعلا غیر مشر 

و السبب یشترط  أن یكون فعل  المضرور هتهوعلیه لیتخلص المستأجر من مسؤولی

و السبب  الذي أدى إلى ، ومثال  ذلك إن یكون فعل  المضرور هالضررفي إحداث الوحید

.الحریقنشوب 

أما إذا لم یكن فعل المضرور هو السبب  الوحید في إحداث الضرر، ولكنه اشترك مع فعل 

، وهنا  تقسم المسؤولیة  طبقا لجسامة الخطأ وترك ذلك لمستأجر مما أدى إلى نشوب الحریقا

5لقضاء الموضوع.

.264.، مرجع سابق، صمحمد لبیب شنب1
،معدل ومتمم.انون المدني الجزائري، مرجع سابقالمتضمن الق،58-75أمر رقم 2
 في،المسؤولیة  عن  فعل  الأشیاء  التي تتطلب عنایة  خاصة  والآلات  المیكانیكیة،   سلطانناصر محمد  عبد  الله3

الحقوقیةالحلبي منشورات ،1.،طارات  ومقارنة  بالقانون  المدني المصریةضوء قانون  المعاملات  المدنیة  لدولة  الإم
.200.،ص2005بیروت لبنان،

، رسالة لنبیل درجة دكتورة  .م.جقالسبب الأجنبي المعفى من المسؤولیة التقصریة عن الأشیاء غیر الحیة یوسف فتیحة، 4
.138.،ص2004دولة ،كلیة الحقوق ، جامعة  الجزائر ،

المسؤولیة  المدنیة  التقصریة عن الأشیاء الفعل الضار(أساسھا وشروطھا)،  نظریة الالتزام  ،العزیز اللصاصمة عبد5
.175، ص. 2002، الأردن، لنشر والتوزیعل، دار الثقافة  1.ط،في ضوء القانون المدني
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Fauteفعل الغیر-3 d’un tiers

یعرف  الغیر  على أنه الشخص  المتسبب  في الضرر والذي یكون أجنبیا  عن المدعى 

معنى  فعل الغیر  هو مساهمة  هذا  الغیر 1علیه، بمعنى  أن لا یكون هذا الأخیر مسؤولا عنه

من الغیر الأشخاص  یعتبرولا  2في إحداث  الضرر مما یسقط المسؤولیة عن  المستأجر

من ق.م.ج، أي لا یمكن اعتبار الشخص الخاضع للرقابة  1364و  1343تین المذكورین في الماد

ابة، ولا التابع بالنسبة للمتبوع، ویعد عمل الغیر أو خطئه سببا أجنبیا متى كان بالنسبة لمتولي الرق

5وغیر ممكن الدفع مثله القوة  القاهرة.غیر متوقع

د یبأن یكون هو السبب الوحكلیا إعفاءا وعلیه إذا لم یكن  فعل الغیر معفیا  من المسؤولیة

) فإن المدعى علیه ع والدفعقا القوة القاهرة (عدم إمكانیة  التو تتوافرت فیه صفو في إحداث الضرر 

كل التعویض على أن یكون له الحق في الرجوع على الغیر إن كان فعله یلزم بدفع(المستأجر)

یكون فعل الغیر قد خاطئا أما إذا لم تتوافر في فعل الغیر صفتا القوة القاهرة، ففي هذه الحالة

تعویض الضرر، وتكون ویكونون ملزمین بم مع فعل المستأجر، ویكون أمام مسؤولین متعدیین حتزا

، حیث 6یب كل منهم في الالتزام بالتعویضینهم بالتساوي إلا إذا عین القاضي نصلمسؤولیة فیما با

،كانوا متضامنین في إذا تعدد المسؤولین عن عمل ضار"،7من ق.م.ج 126حیث نصتالمادة 

نصیب التزاماتهم بتعویض الضرر، وتكون المسؤولیة فیما بینهم بالتساوي، إلا إذا عین القاضي 

."في التعویضهم كل منمنهم

ویتضح من ذلك أن المستأجرین متضامنین فیما بینهم  بالتساوي ویتم إعفاء الغیر الذین هم 

عفاء ضمن قرار المحكمة هذا الإ ة) ویأتيیتحت مسؤولیة المستأجر سواءا (أولاده، زوجته،تابع

.333.فیلا لي  علي، مرجع  سابق ، ص1
.279.ص،مرجع سابق ،عبد  المجید  زعلاني2
"كل من یجبعلیھ قانونا واتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصده، أو بسبب كالتالي:  134المادة  جاء نص 3

حالتھ العقلیة أو الجسمیة، یكون ملزما بتعویض الضرر الذي یحدثھ ذلك الشخص للغیر بفعلھ الضار".
عن الضرر  الذي یحدثھ تابعة  بفعلھ  الضار من كان  واقعا منھ في جاء نص المادة  كالتالي " یكون  المتبوع مسؤولا4

ھا أو بمناسبتھا ".ببحالة تأدیھ وضعیتھ أوبس
.121.،ص، مرجع سابقصبري السعديمحمد 5
.138-137.ص. لال حمزة ، مرجع سابق ، صجمحمود 6
لتزامھم  بتعویض ا،كانوا متضامنین في رعمل ضا "إذا تعدد المسؤولون170یقابل ھذه المادة في القانون السوري المادة 7

بتعویض الضرر، وتكون المسؤولیة فیما بینھم بالتساوي ، إلا إذا عین القاضي نصیب كل منھم في التعویض".
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أن  الأحكام والقرارات  اكان المقرر قانونالذي أتى فیه "متى15/03/1988العلیا الصادر بتاریخ 

الصادرة من الجهات القضائیة  المختصة، یجب أن تشمل على  أسباب مبررة لمنطوقها وتكون 

صورا التسبب.یعد ق أا یخالف هذا المبدتلك الأسباب هي أساس  الحكم ، ومن ثم  فإن القضاء  بم

بالخطأ في التسییر المجلس لما أدانوا المتهم ةولما كان  الثابت في قضیة  الحال أن قضا

رغم أن   ما،من شاحنة في الحظیرة، إلى المنقولات المجاورة وتضررهمما أدى إلى انتقال الحریق 

اعتبروا قرارهم تقصیر في علیه فإن القضاةو  ،ریقة اللازمة لتفادي انتشار الحیاالمتهم قد بذل العن

1.التسبیب

الفرع الثالث

مسؤولیة المستأجر عن الحریقجواز الاتفاق على تعدیل أحكام مدى 

تعدیل، لأن هذه یمكن لمسؤولیة المستأجر عن حریق العین المؤجرة أن یطرأ علیها

فیمكن التشدید والتخفیف من مسؤولیة المستأجر.المسؤولیة لیست من النظام العام، 

ففي حالة التشدید أن یتفق المؤجر مع المستأجر على أن یعتبر المستأجر مسؤول عن 

العین المؤجرة حتى ولو تم نفیها بإثبات السبب الأجنبي، فیكون هذه الاتفاق بمثابة تأمین  قریح

للمؤجر عقده مع المستأجر.

ویمكن للمؤجر أن یشترط على المستأجر في حالة عدم تحقق المسؤولیة العقدیة، تعویض 

جمیع الأضرار حتى غیر المتوقعة.

كما یجوز الاتفاق على التخفیف من مسؤولیته، بأن یشترط أن لا یكون مسؤولا عن احتراق 

العین المؤجرة إذا أثبت أنه بذل عنایة الرجل الحریص في المحافظة علیها، فتكون مسؤولیته في 

233.، ص1991العدد الثالث، ،، المجلة  القضائیة15/03/1988مؤرخ في ،49756قرار  المحكمة العلیا، ملف رقم 1
فیشوش.نقلا عن ساعید.
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هذه الحالة مساویة لمسؤولیته عن هلاك العین بغیر الحریق، كما یمكن له أن یشترط عدم 

1عن أعمال تابعیه.مسؤولیته 

عن " كما یمكن للمستأجر أن یشترط إعفاءه من المسؤولیة، فلا یكون مسؤولا" أصلا 

الحریق حتى ولو لم یتمكن من إثبات قیامه بالعنایة اللازمة، بل حتى لو أثبت المؤجر خطأ في 

إعفاءه  جانبه مادام هذا الخطأ لیس عمدا أو خطأ جسیما صادرا منه شخصیا، إذ یمكن أن یشترط

من المسؤولیة عن خطأ تابعیه.

أما في حالة وجود شك ضد من وجد الاتفاق لمصلحته، جاز التوسع في تفسیر هذا 

فإذا ما اشترط المؤجر مسؤولیته عن الحریق في كل الأحوال، اعتبر الشرط بأنه مجرد 2الاتفاق،

عاتقه إذا أثبت السبب تأكید لمسؤولیة المستأجر العقدیة، ویمكن له أن ینفي المسؤولیة عن

الأجنبي.

عفاء المستأجر من مسؤولیته، بمجرد تأمین المؤجر ضمني على إولا یكون هناك اتفاق

على العین المؤجرة من الحریق، حتى لو اشترط على المستأجر أن یقوم بدفع أقساط التأمین.

من الحریق، إذ یجوز أن یجمع المؤجر بین مسؤولیة المستأجر عن الحریق وبین التأمین

وبأقساط یدفعها المستأجر.

أما في حالة تأمین المؤجر على العین المؤجرة من الحریق واشترط على شركة التأمین ألا 

ترجع على المستأجر، فإن ذلك یعتبر نزولا ضمنیا من المؤجر عن حقه في الرجوع على المستأجر 

3إذا اندلعت النار في العین المؤجرة.

، منشأة المعارف، الإسكندریة1، ط.آثار الظروف الطارئة والقوة القاھرة على الأعمال القانونیةعبد الحكم فودة، -1
.432، ص. 1994

.329رمضان أبو السعود، مرجع سابق، ص. 2
.433عبد الحكم فودة، مرجع سابق، ص. 3
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المبحث الثاني

التأمین من المسؤولیة المدنیة عن حریق العین المؤجرة

خاصا،  ولكن في اهتمامایعد عقد التأمین من ضمن أهم العقود التي أولى لها الوقت الحاضر 

و الوقایة و الاحترازفي نطاق مسؤولیة الإنسان قد لا یسعف واجب الاتساعظل التنوع في 

ن إیجاد وسیلة قادرة على مواجهة الغیر ، فكان لا بد محتیاط من قیام مسؤولیة الإنسان في الا

حتمال قیام مسؤولیته عن ضمان الأضرار التي لحقت بالغیر التي یسأل عنها بحكم امواجهة 

مین للإنسان كوسیلة فعالة لدرء تبعة هذه الأخطاء فازداد اللجوء االقانون و لا شك ما یوفره نظام الت

للتأمین .

تعاونیة من خلال قیام مجموعة من الأفراد بالتعاون فیما بینهم بتحمل ولد التأمین كفكرة 

ة للتغییر ، تكون في مجموعها رأس لقابدیةنقبحصصشتراكهما نظیربأحدهم حلرر الذي یضال

هدف إیجاد وسیلة ما للتخفیف من آثار ب، و ذلك لضررالمال الذي یستقطع منه ما یكفي لجبر ا

بأحدهم .لتحالكوارث و الأخطاء التي 

ظم المشرع الجزائري أحكام تأمین المسؤولیة في القسم الخامس من الفصل الثاني نلقد و   

المتعلّق بالتأّمینات المعدل و المتمم تحت عنوان تأمینات 07-95من الأمر ولمن الباب الأ

المسؤولیة .

لى تعریف عقد التأمین و أقسام التأمین من المسؤولیة )إالأولالمطلبق في ( ر علیه نتط

) أحكام تأمین المسؤولیة المدنیة للمستأجر.(المطلب الثانيالمدنیة للمستأجر ،وفي 

المطلب الأول

تعریف عقد التأمین و أقسامه

نسان من خلاله من تعویض الخسائر التي قد یعتبر عقد التأمین وسیلة عملیة یتمكن الإ

ظهرت عدة تقسیمات جدیدة للتأمین بحیث أصبح التأمین جزء هاما من النشاط تصیبه، ف

الاقتصادي في الحیاة المعاصرة و ركیزة أساسیة من ركائز الاقتصاد القومي.
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)الفرع الثاني) تعریف عقد التأمین ثم في ( الفرع الأولمنه سنبین من خلال هذا المطلب في ( 

یة .أقسام التأمین المسؤولیة المدن

الفرع الأول

تعریف عقد التأمین 

(ثانیا)تعریفه من الناحیة الفقهیة، و)ولا(أ يلإلدراسة عقد التأمین یتوجب علینا التطرق 

تعریفه من الناحیة القانونیة.

أولا : التعریف الفقهي 

التأمین عریفات الفقهیة بشأن التأمین نظرا لتعدد الجوانب التي یتضمنها نظام لقد تعددت الت

عقد التأمین بموجبه یؤمن المؤمن له من ائفه ، فقد عرفه البعض كما یلي "لى تعدد وظإضافة بالإ

.1"جراء رجوع الغیر علیه بالمسؤولیةالأضرار التي تلحق به من 

كما یعرف أیضا بأنه " وسیلة لتعویض الفرد عن الخسارة المالیة التي تحل به نتیجة لوقوع 

یكون جمیعهم واسطة توزیع هذه الخسارة على مجموعة كبیرة من الأفرادخطر معین و ذلك ب

2تفاق سابق ".ا، و ذلك بمقتضى معروفین لهذا الخطر

، و هي أنه تأمین من المسؤولیة یقوم بوظیفة أساسیةیتضح من التعریف أن عقد التأمین 

.غیراه الیغطي الأضرار التي تلحق بالمؤمن له من جراء تحقق مسؤولیته تج

، منشأة المعارف، الإسكندریّة3.، جشرح القانون المدني ، العقود المسماة ، عقد التأمین،محمد كامل مرسي -1

.404–403.، ص. ص2005
.15، ص. 2004هدى، لبنان، ، دار ال1.، طالتأمین بین القانون و الشریعةأبو القاسم النقیبي ،-2
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ثانیا: التعریف القانوني

لم یرد أي تعریف بخصوص عقد التأمین في قوانین التأمین الجزائریة السابقة، وعلیه یرجع 

التأمین عقد یلزم المؤمن"حیث عرفت التأمین كما یلي: ،1ق.م.ج 619تعریفه إلى نص المادة 

المؤمن له أو المستفید الذي اشترط التأمین لصالحه مبلغا من المال أو  لىبمقتضاه أن  یؤدي إ

إیرادا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبین بالعقد وذلك مقابل 

للمؤمن". له قسط أو أیة دفعة مالیة أخرى یؤدیها المؤمن

"التأمین نه على النحو التالي: م747وعرفه القانون المدني المصري الجدید في المادة 

عقد یلتزم المؤمن بمقتضاه أن یؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفید الذي اشترط التأمین 

لصالحه مبلغا من المال أو إیرادا مرتبا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق 

رى یؤدیها المؤمن لهالخطر المبین في العقد وذلك في نظیر قسط أو أیة دفعة مالیة أخ

للمؤمن".

التأمین عقد یلتزم "منه بأنه: 920من جهته عرف القانون المدني الأردني بمقتضى المادة 

المؤمن أن یؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفید الذي اشترط التأمین لصالحه مبلغا من به

المال أو إیرادا مرتبا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده، أو تحقق 

."الخطر المبین بالعقد وذلك مقابل مبلغ محدد أو أقساط دوریة یؤدیها المؤمن له للمؤمن

ت وبنظام تعویض الأضرار، ، المتعلق بإلزامیة التأمین على السیارا30/01/1974المؤرخ في  15-74 رقم مرأ1

، 19/07/1988المؤرخ في 31-88، المعدل والمتمم بالقانون رقم 19/02/1974، الصادر بتاریخ 15عدد  ج.ر.ج.ج

.20/07/1988، الصادر بتاریخ 29عدد  ج.ر.ج.ج

من 619الصدد تحلیلنا فقط إلى أحكام المادة هذاالمتعلق بالـتأمینات نجدها في  07-95قم من الأمر ر 2علما أن المادة 

"عقد یلتزم المؤمن بمقتضاه بأن یؤدي إلى بأنه:من القانون المدني619التأمین في مفهوم المادة القانون المدني بقولها

من المال أو إیرادا أو أي أداء مالي آخر في حالة المؤمن له أو الغیر المستفید الذي اشترط التأمین لصالحه مبلغا 

، فالمادة أعادت نفس التعریف الوارد ضمن تحقق الخطر المبین في العقد وذلك مقابل أقساط أو أیة دفوع مالیة أخرى"

من القانون المدني الجزائري ولم یصف شیئا جدیدا.619المادة 
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انيالفرع الث

أقسام التأمین من المسؤولیة المدنیة

تتمثل فكرة التأمین من المسؤولیة بوجود شخص ما یخشى أن یكون مسؤولا عما یصیب 

الغیر من ضرر فیقوم بإبرام عقد تأمین ینقل بموجبه تبعة تعویض ذلك الضرر عن كاهله إلى 

طرف آخر یرضى بذلك وهو المؤمن.

المسؤولیة هو جبر الضرر الذي یصیب المؤمن له في ذمته الغرض من التأمین من فعلیه 

المالیة نتیجة انشغالها بدین المسؤولیة التي یسأل عن أدائها تجاه الغیر المضرور.

والمراد هنا المسؤولیة المدنیة، أما المسؤولیة الجزائیة فلا یجوز التأمین منها حتى ولو كانت مجرد 

غرامة مالیة.

 اريأولا: التأمین الإختی

یجسد التأمین الاختیاري الأصل الحقیقي لمفهوم عقد التأمین من المسؤولیة والذي یترك فیه 

للأفراد الحریة في إبرامه وتنظیمه وذلك بما لا یتعارض مع إرادة المشرع، ویكون الهدف منه حمایة 

ا من المصالح الشخصیة لأطرافه وهو بطبیعته یشمل معظم الحالات التي یجوز التأمین علیه

المسؤولیة، كالتأمین من المسؤولیة من النشاط المهني وتأمین صاحب العمارة عن حوادث 

1المصاعد، وتأمین المستأجر من مسؤولیته عن حریق العین المؤجرة ...إلخ

ثانیا: التأمین الإلزامي

إن التأمین الإلزامي من المسؤولیة قد فرضه المشرع استثناءا على القواعد العامة وذلك

بغرض تحقیق جملة من الأهداف والمقاصد الاجتماعیة التي تخرج عن إطار المصالح الشخصیة 

للمؤمن والمؤمن له، ویكون دائما محصورا في حالات معینة یحددها المشرع بقوانین وأنظمة 

2خاصة، ومن أبرز أنواعه التأمین الإلزامي من المسؤولیة الناجمة عن حوادث السیر.

ر الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، دا1.، طمن المسؤولیة المدنیةالنظریة العامة للتأمین موسى جمیل النعیمات، 1

.10، ص. 2006
.80، ص. 1994، الإسكندریة، د.ط، منشأة المعارف، أحكام الضمان (التأمین) في القانون اللبنانيتوفیق حسن فرج، 2
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المطلب الثاني

أحكام تأمین المسؤولیة المدنیة للمستأجر

تختلف طریقة تأمین مسؤولیة المستأجر المدنیة عن طریق بحسب ما إذا كان المسكن 

المؤجر یشغله مستأجر واحد أو عدة مستأجرین.

فإذا كان المسكن المؤجر یشغله مستأجر واحد فیكون مسؤول عن جمیع الأضرار التي 

اء الحریق وبالتالي یلتزم بالتأمین على قیمة إعادته، أما إذا تعدد تصیب العین المؤجرة من جر 

المستأجرون لعقار واحد فیكون كل واحد منهم مسؤول عن الحریق بالنسبة للجزء الذي یشغله.

) إلى التزام المستأجر المؤمن له في (الفرع الأولمنه سنتعرض في خلال هذا المطلب في 

) التزام المؤمن في عقد التأمین من الفرع الثانيالمسؤولیة، وتبیان في (إطار عقد التأمین من 

) نخصصه لاستحقاق تعریف التأمین من المسؤولیة المدنیة (الفرع الثالثالمسؤولیة المدنیة، ثم في 

للمستأجر.

فرع الأولال

التزام المستأجر المؤمن له في إطار عقد التأمین من المسؤولیة المدنیة

)(أولامستأجر في إطار عقد التأمین بعدة التزامات تقع على عاتقه منه سنتطرق یلتزم ال

تبلیغ المؤمن تحقق الخطر.(ثالثا)دفع القسط أما (ثانیا)إلى الإدلاء بالبیانات اللازمة للتعاقد، ثم 

أولا: الإدلاء بالبیانات اللازمة عند التعاقد

المتعلق بالتأمینات 25/01/1995المؤرخ في 07-95من الأمر 15/1تنص المادة 

"یلزم المؤمن له بالتصریح عند اكتتاب العقد بجمیع البیانات والظروف المعدل والمتمم كما یلي: 

.1المعروفة لدیه ضمن استمارة أسئلة تسمح بتقدیر الأخطار التي یتكفل بها"

التأمین فیجب أن یتعین على المستأجر المؤمن له أن یقدم هذه البیانات وقت إبرام عقد 

یكون المؤمن محیطا في هذا الوقت كل الإحاطة بجسامة الخطر الذي یؤمنه حتى یكون عن بینة 

2في قبول التأمین وفي مقدار القسط.

ومتمم.،معدل المتعلق بالتأمینات، مرجع سابق،25/01/1995المؤرخ في ،07-95أمر رقم 1
.1248عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص. 2
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تلجأ شركات التأمین إلى الحصول على هذه البیانات والمعلومات من خلال نماذج الاستمارات 

علیها بكل وضوح وأمانة.مطبوعة تتضمن أسئلة محددة یجیب المؤمن له 

لتزام المؤمن له عند حدود الإعلان عن وجود المخاطر عند انعقاد العقد، بل لا یقف ا

یستمر التزامه أثناء تنفیذ العقد وذلك بالإخطار عن كل ظرف من شأنه أن یؤدي إلى زیادة 

المخاطر أو تفاقمها ویقصد بالتفاقم الخطر ازدیاد احتمالات حدوثه أو ازدیاد احتمالات جسامته، 

تجدت بعد إبرام العقد أو أثناء سریانه، بحیث یترتب على ذلك بأن یظهر الخطر نتیجة لظروف اس

على حالة لو كان موجود وقت إبرام العقد لامتنع المؤمن عن التعاقد أو لما تعاقد إلا نظیر مقابل 

1أكبر.

ثانیا: دفع القسط

ویقدر 2المؤمن منهدفعه المؤمن له للمؤمن لتغطیة الخطر قسط التأمین هو المقابل الذي ی

على أساس احتمال وقوع الخطر من جهة ودرجة جسامته من جهة أخرى وهذا ما یصطلح علیه 

تفاق المؤمن له في عقد تحدید زمان الوفاء بالقسط وفقا لالتأمین بالقاعدة النسبیة یتمفي مجال ا

25/04/1995المؤرخ في 07-95من الأمر 15/2التأمین، وفي هذا الصدد تنص المادة 

شتراك في الفترات المتفق ... یدفع القسط أو الا"المتعلق بالتأمینات المعدل والمتمم كما یلي: 

."علیها

غیر أنه أصبح من ضمن الشروط المألوفة في وثائق التأمین الشرط الذي یقضي بضرورة 

الخطر قبل تحمله ات التأمین على ما یكفل لما تغطیةالوفاء بالقسط مسبقا بحیث تحصل شرك

3عبئه.

أما بالنسبة لمكان دفع القسط فلا یوجد في قانون التأمینات الصادر بموجب الأمر رقم 

نص خاص یشیر إلى ذلك، ولذا یستند في هذا المجال على هذه القواعد العامة الواردة 95-07

.212،الطبعة الثالثة، د. د. ن، د.س. ن، ص. أحكام التأمینأحمد شرف الدین، 1

.1144عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص. 2

وان المطبوعات الجامعیة، الجزائری، الجزء الأول (الأحكام العامة)، دالتأمین في القانون الجزائريابراهیم أبو النجا، 3

.205، ص. 1985
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محل الالتزام شیئا معینا بالذات إذا كان"التي تنص كما یلي: ،1ق.م.ج 2 /ف 282في المادة 

وجب تسلیمه في المكان الذي كان موجودا فیه وقت نشوء الالتزام ما لم یوجد اتفاق أو نص 

یقضي بغیر ذلك، أما في الالتزامات الأخرى فیكون الوفاء في المكان الذي یوجد فیه موطن 

ا كان الالتزام متعلق بهذه المدین وقت الوفاء، أو في المكان الذي یوجد فیه مركز مؤسسته إذ

."المؤسسة

قیمة القسط، وشركة التأمین ن "المؤمن له"، باعتباره المدین بتطبیقا لذلك یتم الوفاء في موط

هي الدائن، وهي تسعى من خلال فروعها إلى موطن المدین لتحصیل القسط المستحق، وفي 

آخر یتم فیه دفع القسط.جمیع الحالات یجوز لطرفي عقد التأمین الاتفاق على أي مكان

ثالثا: تبلیغ المؤمن تحقق الخطر

المتعلق بالتأمینات، المؤمن له 07-95من الأمر رقم 15ألزم المشرع بمقتضى المادة 

والنتائج المترتبة عنه والمعلومات بإبلاغ المؤمن بوقوع الحدث، وبجمیع الظروف التي أحاطت به

المتعلقة بجسامته كما یلتزم أیضا بتقدیم الوثائق التي تثبت تحقق الحدث في ظرف زمني لا یتعدى 

أیام إلا في حالة قوة قاهرة أو حالة طارئة.7

یتم الإبلاغ بالحادث بأیة طریقة، فقد یتم كتابة أو شفاهة عن طریق مكالمة هاتفیة أو بحضور 

2ؤمن شخصیا إلى مقر المؤمن، ویقع عبء إثبات حصوله على عاتقه.الم

الفرع الثاني

التزام المؤمن في عقد التأمین من المسؤولیة المدنیة

رئیسي بدفع مبلغ یقع على عاتق المؤمن وفقا للقواعد العامة في عقد التأمین إلتزام

التعویض للمؤمن له أو للمستفید على الوجه المتفق عند تحقق الخطر المؤمن منه، فإذا تحقق هذا 

الخطر قام التزام المؤمن بدفع مبلغ التعویض وأصبح هذا الالتزام واجب الأداء، وفي إطار التأمین 

-95من الأمر رقم 56لمادة من المسؤولیة أكد المشرع الجزائري على هذا الالتزام في مقتضى ا

،معدل و متمم.متضمن القانون المدني، مرجع سابقال،58-75أمر 1
.1146السنهوري، مرجع سابق، ص. حمدأ عبد الرزاق2
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ضمن المؤمن التبعات المالیة المترتبة على ی"المتعلق بالتأمینات التي تنص كما یلي:07

."مسؤولیة المؤمن له المدنیة بسبب الأضرار اللاحقة بالغیر

لتزام الرئیسي الذي یتحمله المؤمن هو تعویض الغیر عن أعلاه أن الانستنتج من نص المادة 

الأضرار اللاحقة به محل المؤمن له.

أولا: التزام المؤمن بالتعویض

تأمین على الأشیاء التي تنحصر أطرافه التأمین من المسؤولیة، وخلافا للیلاحظ في نطاق

لیة یقوم على ثلاثة أشخاص في شخصین إثنین هما: المؤمن والمؤمن له، فإن التأمین من المسؤو 

المؤمن (شركة التأمین)، المؤمن له (المسؤول)، والضحیة (المضرور)، وبالرغم من أن هذا الأخیر 

1لا یعتبر طرفا في العقد إلا أنه یستفید من دعوى مباشرة ضد المؤمن.

لا ریب أن مسؤولیة المؤمن إزاء المضرور، فإذا ثبتت هذه المسؤولیة باكتمال شروط 

انعقادها، كان المؤمن ملزما بالتعویض وبنفس قیمة التعویض الذي یلتزم به المؤمن له، على أن 

یكون ضمن حدود سقف مبلغ التأمین، أما في حال عدم ثبوت مسؤولیة المؤمن له إزاء المضرور 

2لا یعد ملزما بأداء مبلغ التعویض تبعا لذلك.فإن المؤمن

تجدر الملاحظة أن التزام المؤمن تجاه المؤمن له في الأصل یتمثل بدفع مبلغ من النقود 

ویتحدد هذا المبلغ في التأمین من المسؤولیة المدنیة بتعویض المؤمن له عما أصابه من ضرر 

لمبلغ الذي یلتزم المؤمن بأدائه اصطلاح ویطلق على ا –ةتحقق المسؤولی–بسبب تحقق الخطر 

3التعویض كون المبلغ الذي یلتزم به یكون بمقدار الضرر.

قدمة، لا مجال للقول بإمكان أن یلتزم مؤمن بتنفیذ التزامه للحقیقة المال وفقا لذلك یلتزم

تأمین لا المؤمن بالتعویض عینیا، لأنه ما یتاح له من وسائل وأدوات لممارسة نشاطه في مجال ال

.48، ص. 2008، كلیك للنشر، الجزائر، التأمین والمسؤولیة المدنیةسعید مقدم، 1
، الطبعة الأولى، دار التعویض وحقوق المؤمن المترتبة على دفعة دراسة في عقد التأمین، تقدیر مبلغ مصطفى خلیل2

.116، ص. 2001الحامد للنشر والتوزیع، عمان، 
.355، د.س.ن، ص. الإسكندریة، الطبعة الثانیة، دار المطبوعات الجامعیة، ، أصول التأمینرمضان أبو السعود3
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تتضمن بالضرورة وسائل خاصة لإصلاح الأضرار عینیا، بل إن إلقاء هذه المهام على عاتقه قد 

1یشكل عائقا أمامه في سبیل ممارسته لنشاطه.

ثانیا: عناصر تقدیر التزام المؤمن

یندرج التأمین من المسؤولیة المدنیة ضمن تأمینات الأضرار، التي یحكمها مبدأ الصفة 

التعویضیة، حیث یقوم المؤمن بتعویض الأضرار التي تصیب المؤمن له نتیجة تحقق الخطر 

المؤمن منه، ومن ثم یعد الضرر العنصر الرئیسي في تقدیر التزام المؤمن في التأمین من

من تأمین من المسؤولیة المدنیةالمسؤولیة، وبالتالي فالتزامه یتحدد بمقدار الضرر، ولذلك فیعتبر ال

ود التعویض بحیث إذا لم یكن هناك ضرر فلا محل للتعویض، بحیث یقع على المستحق عق

لعوض التأمین أن یثبت ما لحقه من ضرر ومقدار هذا الضرر، فقد یقع الحادث المؤمن منه دون 

أن یترتب على وقوعه حدوث ضرر ومن ثم یستحق المؤمن له عوض التأمین.

ي تحدید مقدار التعویض، فإذا كان الضرر أقل من فالضرر یعد العنصر الأول والأساس ف

2المبلغ المؤمن به، فإن المؤمن له أن یستحق إلا ما یجبر ویوازي تعویض الضرر.

یلاحظ أهمیة وقوع الضرر للغیر أثناء سریان عقد التأمین حتى ولو تتم مطالبة المؤمن له 

ل قائما، یلتزم المؤمن بتغطیة المطالبة إلا بعد انقضاء فترة سریان عقد التأمین، فضمان المؤمن یظ

اللاحقة كون جوهر عقد التأمین من المسؤولیة بحسب الأصل یغطي المؤمن له من نتائج أفعاله 

التي تؤدي إلى قیام مسؤولیته التي یكون قد ارتكبها خلال مدة سریان عقد التأمین، هذا ما لم 

قدمة، كما لو اشترط على سریانه عدة المتحدد وتغیر من إطلاق القایشتمل التأمین على شروط 

بأثر رجعي لیشمل الأفعال الضارة التي ارتكبها المؤمن له قبل تاریخ إبرام عقد التأمین لكن 

المطالبة من جانب المتضرر تقدم خلال مدة سریان العقد، أو على خلاف ذلك، لو اتفق صراحة 

تجاوز المدة المحددة لانتهاء سریان عقد في عقد التأمین على تحدید مدة ضمان المؤمن بحیث لا ت

  .245ص.  موسى جمیل النعیمات، مرجع سابق،1
، ص. 2006، الإسكندریة، دار المطبوعات الجامعیة، ، أثر التأمین على الالتزام بالتعویضعبد الرحمن فایز أحمد2

178.



الفصل الثاني                         أحكام مسؤولیة المستأجر عن حریق العین المؤجرة

64

من نظام ها الاتفاق أو القانونیشمل التعویض جمیع الأضرار ما عدا تلك التي استثناالتأمین، و 

التزام المؤمن بالتعویض.

في هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن المشرع استبعد جملة من الأضرار التي لا یشملها 

یمكن التعویض عن كل حادث خرج عن الحالات الطارئة أو نتج عن التزام المؤمن بالتعویض فلا

له مسؤولا عنهم مدنیا سواء أشخاصخطأ متعمد تسبب فیه المؤمن له أو ممن لم یكن المؤمن 

أشیاء أو حیوانات فهو غیر مضمون لا یلتزم المؤمن بتعویض الأضرار المترتبة علیها، ویعتبر 

1جوز للطرفین الاتفاق على خلافه.هذا الحكم من النظام العام ولا ی

مستفید الذي عهد المؤمن بدفعه للمؤمن له أو للأما مبلغ التأمین فهو ذلك المبلغ الذي یت

اشترط التأمین لصالحه في حالة وقوع الخطر المبین في العقد، إذ یعتبر هذا المبلغ بمثابة تعویض 

موال وكذا تأمین المسؤولیة المدنیة بینما له عما لحقه من خسائر مادیة في حالة التأمین على الأ

2یحقق للمؤمن له أو المستفید ما یسعى إلیه من أمان في حالة التأمین على الأشخاص.

في كثیر من الحالات خاصة في التأمین من المسؤولیة المدنیة تعمل شركات التأمین على 

اجب أداءه من المؤمن له، وعلى تحدید المبلغ المؤمن به حتى یتمكن المؤمن من تحدید القسط الو 

الرغم من تحدید المبلغ المؤمن به، حتى یتمكن المؤمن من تحدید القسط الواجب أداءه من المؤمن 

–شركة التأمین –له، وعلى الرغم من تحدید المبلغ المؤمن به لتحدید التزام المؤمن، فإن المؤمن 

قصى المتفق علیه في عقد التأمین.لا یلزم إلا في حدود الضرر الواقع فعلا في حدود الحد الأ

لا یلتزم المؤمن في تعویض "كما یلي: ،3ق.م.ج 623في هذا الصدد تنص المادة 

المؤمن له إلا عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه بشرط ألا یجاوز ذلك قیمة 

هذا المبدأ أنه في حال ما إذا كانت قیمة الأضرار أقل من المبلغ المؤمن به، ، وینتج عن"التأمین

فإن المؤمن له لا یستحق إلا قیمة الضرر الواقع، ولا یمكن للمؤمن له الاعتراض على ذلك بدعوى 

أن المؤمن وضع الأقساط على أساس مبلغ التأمین، أما إذا تجاوز قیمة الضرر مبلغ التأمین 

ار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة الأولى، دالتأمین من المسؤولیة في النظریة والتطبیقشكري بهاء بهیج، 1

.193-192، ص. ص. 2010
.4.أبو النجا، مرجع سابق، صإبراهیم2
،معدل ومتمم.متضمن القانون المدني، مرجع سابق، ال58-75أمر رقم 3
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عقد فإن المؤمن أن یسأل إلا عن المبلغ المحدد في العقد وذلك لأن الأقساط قد تم المبین في ال

1تحدیدها على أساس هذا المبلغ.

واحدة بلغ التأمین، فللمؤمن أن یدفعه دفعةلم یشترط المشرع الجزائري طریقة معینة لدفع م

619المشرع في نص المادة أو أي عوض مالي آخر وهذا ما قضى بهأو على شكل إیراد مرتب

".... مبلغا من المال أو إیراد أو أي عوض مالي آخر".كما یلي: ،2ق.م.ج

فرع الثالثال

استحقاق تعویض التأمین من المسؤولیة المدنیة للمستأجر

إن التأمین من المسؤولیة غایته الأساسیة تأمین دین المسؤولیة المدنیة للمؤمن له، مما 

شغلت ذمته المالیة بدین نمبلغ التعویض ینحصر بدایة بشخص المؤمن له الذي ایجعل استحقاق 

التعویض للمضرور، إلا أنه في نطاق التأمین من المسؤولیة المدنیة یظهر حق الشخص 

المضرور بالرجوع على المؤمن بمبلغ التعویض الذي انشغلت به ذمة المؤمن له.

أولا: حق المستأجر المؤمن له في التعویض

یة یتنازل المضرور والمضرور ودیا فإذا انتهت التسو قد تتم تسویة النزاع بین المؤمن له

عن مطالبته، فلا یحق للمؤمن له الرجوع على المؤمن بقیمة التأمین، أما إذا انتهت التسویة بإقرار 

المؤمن له بمسؤولیته أو صالح علیها، فیحق هنا للمؤمن له أن یرجع على المؤمن بقیمة 

ومن الملاحظ أن وثائق التأمین قد تتضمن شرطا یمنع المؤمن له من الإقرار بمسؤولیته 3تأمین.ال

بحیث یترتب على مخالفة هذا الشرط سقوط حق المؤمن له صالح علیها بغیر موافقة المؤمنأو الت

4بقیمة مبلغ التأمین.

مینات كما یلي: المتعلق بالتأ07-95من الأمر رقم ،3585في هذا الصدد تنص المادة 

"لا یحتج على المؤمن بأي اعتراف بالمسؤولیة ولا بأیة مصالحة خارجیة عنه، ولا یعد الاعتراف 

.351، مرجع سابق، ص. ، أصول التأمیندرمضان أبو السعو 1
معدل ومتمم.،متضمن القانون المدني، مرجع سابق، ال58-75أمر رقم 2
.120-119عبد الرحمن فایز أحمد، مرجع سابق، ص. ص. 3
.231، ج.د.ن، تونس، د.س.ن، ص. التأمین البريزهرة البشیر، 4
معدل ومتمم.،المتعلق بالتأمینات، مرجع سابق،07-95أمر رقم 5
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والمقصود بالاعتراف بالمسؤولیة أن یقع بحسن نیة من جانب بحقیقة أمر إقرار بالمسؤولیة"،

ساس بالذنب تجاهه ر أو إحو ضر مالمؤمن له إذ قد یبادر هذا الأخیر بالاعتراف بدافع الشفقة بال

1وهو یعلم أن وقوع الحادث لم یقع بسببه، إلا أنه على الأقل یعتقد بأن یتصل به.

كما أن المؤمن له قد یقدم إلى الاعتراف بالمسؤولیة تحت تأثیر تهدید المضرور باتخاذ 

3، وله أن یقر المؤمن له بمبدأ والمسؤولیة من الناحیة القانونیة.2إجراءات جنائیة ضده

یرى بعض الفقه أن اشتراط المؤمن سقوط المؤمن له في مبلغ التعویض كأثر مترتب على اعتراف 

الأخیر بمسؤولیته هو شرط تعسفي لا یجوز العمل به لمخالفته النظام العام والآداب.

أما عن المصالحة فإذا تمت بین الضحیة والمؤمن له دون مشاركة المؤمن لا تثبت تحقق 

لمؤمن له ولا ینجر عنها ضمان المؤمن وعلیه إن الطلب الودي المتبوع بتعویض الخطر بالنسبة ل

4الضحیة من قبل المؤمن له یمثل مصالحة ولا یمكن احتجاج بها تجاه بدون مشاركته أو موافقته.

غالبا لا یقبل المؤمن له تسویة النزاع ودیا مع المضرور إما لوجود شرط في عقد التأمین یمنعه من 

للخوف من مبالغة المضرور في تقدیر التعویض، الأمر الذي یدفع المضرور إلى رفع ذلك، أو

5دعوى المسؤولیة على المؤمن له.

مما یجعل هذا الأخیر یقوم بإدخال المؤمن في الدعوى أو یتدخل المؤمن من تلقاء نفسه 

یرد في عقد في الدعوى، أو یتولى المؤمن الدعوى نیابة عن المؤمن له بناء على شرط ضریح

التأمین وهذا ما یسمى بشرط إدارة الدعوى، بحیث یتولى الدفاع في دعوى المسؤولیة المدنیة 

لیتوصل إلى عرض كل أوجه الدفاع وكل الدفوع لغایة صدور حكم على وقائع ثابتة وأسس قانونیة 

6سلیمة.

العربي، د.ب.ن ، دار الفكر 1.)، طسقوط الحق في الضمان، (دراسة في عقد التأمین البريسرور محمد شكري، 1

.136، ص. 1980
.478، د.س.ن، ص. الإسكندریة)، دار الفتح للطباعة والنشر، التأمین الخاص (عقد الضمانمصطفى محمد الجمال، 2
.1658عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص. 3
،ن المسؤولیة عن حوادث السیاراتالتأمین من المسؤولیة، الأحكام العامة التأمین الإجباري، مدسوقي، إبراهیممحمد 4

.393، ص. 1995ن، القاهرة، د.، د.التأمین الإجباري من المسؤولیة عن تهدم البناء
.184عبد الرحمن فایز أحمد، مرجع سابق، ص. 5
.292-291دسوقي، مرجع سابق، ص. ص. إبراهیممحمد 6
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ه أن یرجع إذا واجه المؤمن له الدعوى لوحده وقضى بالتعویض للمضرور كان باستطاعت

على المؤمن بالضمان، وفي الحالة یجب على المؤمن له أن یثبت تحقق مسؤولیته وما ترتب عنها 

تعویض للمضرور، حیث یعتبر الحكم الصادر بحقه في هذه الحالة قرینة یستطیع استخدامها في 

مواجهة المؤمن ولیس حجة على هذا الأخیر.

ى طبقا لشرط إدارة الدعوى، فإن المؤمن یعد في أما إذا قام المؤمن بذاته بمواجهة الدعو 

هذه الحالة بمثابة وكیل عن المؤمن له، فیمكنه بالتالي تعیین محام عنه وإصدار التعلیمات اللازمة 

له ویتفق معه على تحدید الطلبات وتحضیر الدفوع، كما یلتزم بتحمل مصروفات الدعوى، إلا أن 

صدر الحكم على المؤمن له كان له على المؤمن، فإذا لا یعتبر حجةالحكم الصادر في الدعوى

أن یرفع دعوى أصلیة على المؤمن للمطالبة بقیمة التأمین الذي قام بدفعه للمضرور.

یكون للمؤمن وحده الحق في تقریر الطعن في الحكم الصادر في دعوى المسؤولیة بغض 

اع ولا یجوز مصادرة حق المؤمن النظر عن رغبة المؤمن له، ذلك أن الطعن من لوازم حق الدف

. وفي هذا الشأن قضت المحكمة العلیا في أحد قراراتها أنه 1فیه ما دام هو من ینفرد بإدارة الدعوى

یحق لشركة التأمین باعتبارها ضامنة الطعن وحدها بالاستئناف إذا وجدت المصلحة، ولا یتوقف 

لقضیة، حیث أن الحكم علیها بصفتها قبول استئناف شركة التأمین على إدخال المؤمن له في ا

.2ضامنة لمؤمنها أمام في الاستئناف وحدها ما دامت هي من سیدفع.

مع الإشارة إلى أنه إذا رفعت الدعوى الجزائیة على المؤمن له أمام المحكمة الجزائیة 

ه الدفاع متهما، فإن المؤمن لا یستطیع إدارة الدعوى الجزائیة نیابة عنه، بل یتولى لوحد ابصفته

3عن نفسه.

یقتصر دور المؤمن في هذه الحالة إدارة الدعوى المدنیة المنظورة  بالتبعیة أمام المحاكم 

الجزائیة، وذلك عندما یتخذ المضرور صفة الادعاء بالحق المدني للمطالبة بالتعویض عن الضرر 

1الذي لحقه من جراء وقوع الحادث.

.201عبد الرحمن فایز أحمد، مرجع سابق، ص. 1
، ص. 2012، 2، مجلة المحكمة العلیا، عدد 21/07/2011صادر بتاریخ ،1673874المحكمة العلیا، قرار رقم 2

137.
.295موسى جمیل النعیمات، مرجع سابق، ص. 3
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لجزائیة، فإنه یكون له وحده حق الطعن في الحكم إذا ما أدین المؤمن له في الدعوى ا

بة شخصیة تمس المتهم (المؤمن له)الصادر ضده، لأن الحكم الجزائي یصدر بالعقوبة، والعقو 

ولیس للمؤمن أن یجبر المؤمن له على استئناف الحكم أو الطعن فیه بأیة طریقة من طرق 

2الطعن.

، غیر أنه إذا استأنفت النیابة العامة الشق 3للدعوى كذلك لا یجوز للمؤمن أن یستأنف الشق المدني

الجزائي من تلقاء نفسها، فإنه یجوز للمؤمن أن یلزم المؤمن له باستئناف الشق المدني، أو أن یقدم 

4استئناف عن هذا الشق نیابة عنه استنادا إلى شرط إدارة الدعوى.

ثانیا: حق الغیر المتضرر في التعویض

من المسؤولیة المدنیة یثبت للغیر حق مباشر قبل المؤمن، فیكون هو في إطار التأمین 

ویقصد بالغیر الضحیة أي المستفید من 5الدائن بمبلغ التأمین في حدود مقدار مبلغ التعویض.

التعویض وإذا توفي انتقل حقه إلى ورثته الذین یكونون بمثابة دائنین لشركة التأمین، وهذا ما أكده 

المتعلق بالتأمینات والتي تنص 07-95من قانون رقم 6259بمقتضى المادة المشرع الجزائري 

"لا ینتفع بالمبلغ الواجب على المؤمن أو بجزء منه، إلا الغیر المتضرر أو ذوو حقوقه كما یلي: 

مادام هذا الغیر لم یستوفي حقه في حدود المبلغ من النتائج المالیة المترتبة عن فعل الضار 

وقد ینتقل هذا الحق إلى مؤمن الضحیة إذا كان هذا الأخیر ؤولیة المؤمن له". الذي سبب المس

مؤمن، وذلك بعد أن یكون قد دفع التعویض للمضرور.

في عقد التأمین الأصل أن تنحصر العلاقة بین المتعاقدین المؤمن والمؤمن له دون وجود 

علاقة رجوع هذا الأخیر على علاقة بین طرفا التأمین المؤمن والمضرور، بحیث تتیح هذه ال

رسالة دكتوراه، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، أكدال، التأمین من المسؤولیة المدنیة،محمد كمو، 1

.88، ص. 2002-2001جامعة محمد الخامس، 
.204عبد الرحمن فایز أحمد، مرجع سابق، ص. 2
.484مصطفى محمد الجمال، مرجع سابق، ص. 3
.295موسى جمیل النعیمات، مرجع سابق، ص. 4
.489، مرجع سابق، ص. أصول التأمینمصطفى محمد جمال، 5
معدل ومتمم.،سابق، المتعلق بالتأمینات، مرجع 07-95أمر رقم 6
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د في عقد ع هذا الأخیر على المؤمن، فهو لا یعالمؤمن والمضرور، بحیث تتیح هذه العلاقة رجو 

حتى یكون بمقدوره أن یرجع على المؤمن مباشرة بقیمة التأمین، ویفترض على هذا النحو أن یرجع 

مدینه المؤمن له قبل المؤمن.المضرور على المؤمن بالدعوى غیر المباشرة بواسطة استعماله حق

إن الدعوى غیر المباشرة للمضرور ضد مؤمن المسؤول تتضمن مخاطر لهذا المضرور أهمها 

عن الحادث الضار مما یشكل دخول التعویض المطالب به في الذمة المالیة للمؤمن له المسؤول

الضمان العام للدائنین وتكون النتیجة انتقاص فرصة حصول المضرور على التعویض بسبب 

التزاحم بحیث قد یتزاحم مع دائني المؤمن له فیتم اقتسام قیمة التأمین معهم قسمة عزماء، الأمر 

لم یثبت في ذمة هذا یترتب علیه نتائج غیر عادلة، كون حق المؤمن له في مواجهة المؤمن 

الأخیر إلا بثمن ما دفعه للمضرور وحده وبما یوازي قیمة الضرر الذي أصابه ومن ثم اقتضى 

الأمر منح المضرور دعوى مباشرة في مواجهة المؤمن یستطیع بموجبها أن یرجع علیه دون 

1الآخرین.

وى المباشرة كأحسن وقد یتزاحم معه دائنین مرتهنین وأصحاب حق الامتیاز، ولذلك جاءت الدع

.2ضمان أو سلاح یستعمله المضرور في مواجهة المؤمن

الحق المباشر للمضرور قبل المؤمنلقد اختلف الفقهاء حول الأساس القانوني لنشأة 

ول المضرور حق الضحیة والدعوى المباشرة التي تخوأصدروا الكثیر من النظریات في تحلیل حق

ولعل أكثر النظریات اعتمادا هي المزاحمة  مع دائني المؤمن لهالرجوع مباشرة على المؤمن دون 

ریة الامتیاز ویذهب الأستاذ لمدین لدى الغیر ثم نظالإنابة في الوفاء، ونظریة حجز ما انظریة

نوني له إلى سرد نظریات حسن الربیعي في رسالته بشأن نشأة الحق المباشر والأساس القاكاظم 

3لمدین لدى الغیر، ثم نظریة الالتزام.ا لة في الوفاء، ونظریة حجز مالإنابوهي نظریة اتقلیدیة،

.204، ص. 2016طبعة الثانیة، د.د.ن، عمان، ، الأحكام التأمینغازي خالد أبو عرابي، 1
2 BOURHANE Atllah, le droit de la victime et son action directe centre l’assureur de la

responsabilité automobile obligatoire,L.G.D.J, paris, 1967,p.52.
، رسالة الماجستیرتأثیر التأمین الإلزامي من المسؤولیة المدنیة الناشئة عن حوادث السیاراتحسن كاظم ربیعي، 3

.157، ص. 1976، مطبعة الحوادث، بغداد، 1.ط
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عن  المستأجرمسؤولیة أحكام ىالمتواضع حاولنا تسلیط الضوء عل العرض اهذمن خلال 

المطروحة في الإشكالیة ىعل الإجابةمن خلال أساسها ىإلحریق العین المؤجرة والتي تطرقنا 

ملزم برد العین المؤجرة كما تسلمها عند انتهاء هو المنتفع فهوالمستأجر أنوباعتبار المقدمة،

ل ذیستوجب علیه ب لذلكتلف یصیب العین المؤجرة و أوفیعد مسؤولا عن أي هلاك الإیجارعقد 

جل الحفاظ علیها .أالعنایة الكافیة من 

النتائج  أهمنسجل  إنالبحث  ذابنا في خاتمة هجدریا الموضوع ذمن خلال التفصیل في دراسة ه

إلیهاو التوصیات التي تم التوصل 

یندلع في  الذيعن الحریق المستأجرق.م.ج ،مسؤولیة 496المادة عالج المشرع بمقتضي -

منقولا.الإیجاركان محل عقد ار ،ولم یبین حكمها في حالة ما إذاالبناء أي العق

الخطأأساسهاعن حریق العین المؤجرة في القانون المدني مسؤولیة عقدیة المستأجرمسؤولیة -

  العكس . لإثباتة المفترض في جانبه وهي قرینة غیر قابل

بإثبات  إلاشاغل للعقار ولا تنتفي مسؤولیته لأنهبمجرد حدوث الحریق المستأجرتقوم مسؤولیة -

جر عن الأضرار التي لحقت به یعوض المؤ  نأیتمكن من إثباته كان علیه  مل فإذا، الأجنبيالسبب 

بالتعویض النقدي. أو الأولیةحالتها  إليالعین  إعادةالعیني أي بالتنفیذویكون إما

جعل المشرع المستأجر مسؤولا بمفرده في حالة شغله للعین المؤجرة دون الحاجة إلى وقوع خطأ-

ال عنهم .                                               یسو ممن ٲمنه 

عن تعویض الضرر الناتج ا تعدد المستأجرون لعقار واحد یكون كل واحد منهم مسؤولاإذما ٲ-

لذي بحیث لم یبین المشرع كیفیة تحدید نسبة الجزء ا،یكون تضامن فیما بینهم  نأعن الحریق دون 

یرجع إلى السلطة  وألك على القیمة الإیجاریة للعقار، ذفهل  یعتمد في ،جرمستأیشغله كل 

التقدیریة ؟
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جر الأصلي التنازل عن حقه في الإیجار (معدلة) ق.م.ج یجوز للمستأ505طبقا لأحكام المادة -

ذلك، فما هو بو وجد نص قانوني یسمح ٲلك ذا وافق المستأجر على ذو یجري إیجارا من الباطن إٲ

نطاق المسؤولیة عن حریق العین المؤجرة ؟  

و الإعفاء من المسؤولیة العقدیة ٲو التخفیف ٲن یتفقا على التشدید أیمكن للمستأجر و المؤجر -

أحكامها لیست من النظام العام.لأن 

المتعلق بالتأمینات أحكام التأمین من المسؤولیة 07-95نظم المشرع بمقتضى الأمر رقم -

المدنیة غیر أنه لم یوسع فیها، كما فعل بالنسبة لأنواع أخرى من التأمینات.

سؤولیته لتیسیر حصول المضرور على تعویض جعل المشرع للمستأجر الحق في التأمین من م-

الناشئة عن حریق العین المؤجرة، فإذا أمن المستأجر عن مسؤولیته ولم یتمكن من إثبات السبب 

الأجنبي مكن للمؤجر الرجوع على شركة التأمین بموجب دعوى مباشرة كما یمكن للمؤجر التأمین 

محله في على العین المؤجرة من الحریق، فإذا احترقت رجع على شركة التأمین وتحل هذه الشركة

الرجوع على المستأجر، أما في حالة تأمین هذا الأخیر على مسؤولیته فإن شركة تأمین المؤجر لا 

تستطیع الرجوع على شركة المستأجر إلا في حدود التي یرجع فیها المؤجر نفسه على شركة تأمین 

المستأجر بدعوى مباشرة.     

أما ما یمكن أن نقدمه كتوصیات هو كما یلي:

.جرة لتشمل العقارات و المنقولاتتوسیع نطاق المسؤولیة عن حریق العین المؤ -

اره ذعإالتي یلتزم بها المؤجر رغم الإصلاحاتإجراءعدم  أوقدمه  وأتحدید العیب في البناء -

من المسؤولیة عن الحریق.المستأجرتعفي كأسباببالقیام بها 

یجاریة لمحل عقد الإیجار،كلما كانت القیمة الإيإلزاممین من المسؤولیة المدنیة أجعل الت-

.مرتفعة

مین للمستأجر.أجوع المؤجر المضرور علي شركة التتحدید صراحة الدعوي كأساس لر -
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ملخص

الذي  القانونيهمیته، ولقد جعله المشرع الاطارأیعتبر عقد الإیجار من العقود المهمة بالنظر إلى 

العینبن كیفیة انتفاع المستأجر یبیّ  لذياوهو أیضا ینظم العلاقة التعاقدیة بین المؤجر والمستأجر، 

الة التي ــــــــــــا على الحـــــــــعلیها حتى یتمكن من ردهافظة ـــــــابل هذا الانتفاع یلتزم بالمحـــــــــوفي مق،المؤجرة

وعلى هذا الأساس فهو مسؤولا  عن هلاكها.،استلمها فیها

اهتم المشرع الجزائري بمسألة المسؤولیة عن الحریق في اطار عقد الایجار ومنحها عنایة خاصة 

ي مسؤولیة المستأجر عن حریق وذلك بتخصیص نص خاصا لها بعد أن وضع فیه مبدأ عاما یتمثل ف

ز بین المسؤولیة في حالة وجود مستأجر واحد یشغل العین وبین المسؤولیة في حالة العین المؤجرة، ومیّ 

تعدد المستأجرین.  

ؤجر یسمح له بتعویض الممما ها،ؤمن منأن ی هیمكنمن مسؤولیته المفترضة للمستأجر حمایة 

بسبب الحریق.المؤجرةلعین التي تلحق ار اضر عن الأ

Résumé

Le contrat de bail est le cadre juridique qui régitla relation

contractuelle qui uni le bailleur et le preneur ;ce dernier ala jouissance

de la chose louée et doit la restituer à la fin du bail telle qu’il l’a reçue

pour cela il doit veiller à sa bonne conservation, sinon il est responsable

de sa dégradation et de sa perte.

Le législateur a fixé un régime de présomption de responsabilité

du locataire vis-à-vis du propriétaire en cas d'incendie de l'immeuble

loué. En outre, en cas de pluralité de locataires, tous sont considérés

responsables de l'incendie, du fait qu’ils sont tous gardiens de la chose

louée et à ce titre tenus de la restituer.

Le locataire peut prendre une garantie responsabilité civile locative

pour se protéger de sa responsabilité présuméeet pour lui permettre

d'indemniser le propriétaire en cas de dommages causés à la chose

louée.


